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المقدمة

إن الحمد الله نحمده، ونسـتعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فـلا هـادي له، وأشـهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

. محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً
أما بعد:

فقد تكلم المولى عز وجل بفضل الشـاهد، ورفع شـأنه، حين نسب 
ف بها ملائكته، ورسله، وأفاضل خلقه، فقال  الشـهادة إلى نفسه، وشرّ

 kj  i  hg  f  ed  c  b  a  `  _) تعـالى: 
n m l) [النساء: ١٦٦].

وقال تعـالى: (4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?@ 
F E D C B A) [آل عمران: ١٨].

وجعل سبحانه وتعالى كل نبي شهيداً على أمته؛ لكونه أفضل خلقه 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W) :في عصره فقـال تعـالى

b a) [النساء: ٤١].

واشـتق االله تعالى للشـهود اسـماً من أسـمائه الحسـنى وهو الشـهيد 
. وأخبر بأن الشـهود قوام العالم في الدنيـا، فقال تعالى:  تفضـلاً وكرمـاً
(¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨) [البقرة: ٢٥١] 

الآية.
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قـال بعضهم: الإشـارة إلى ما يدفع االله عن الناس بالشـهود، حفظ 
الأمـوال والنفـوس والدماء والأعـراض فهم حجة الإمـام، وبقولهم 
تنفذ الأحكام(١)، فالقاضي في حكمه يعتمد على ما يشـهد به الشـهود، 

ويحكم بمقتضى ما يثبت لديه من شهادتهم.
ولفضل الشـاهد، وعلو منزلته، وكون شـهادته من أعظم وسـائل 
الإثبـات التي يتبين بها الحـق، ويظهر عند الفصـل في الخصومات بين 
النـاس، رغبت أن أتنـاول ما له من حقوق نص عليها الفقهاء؛ قبل أن 
تتطرق إليها القوانين الوضعية، تحت عنوان: (حقوق الشـاهد في الفقه 

الإسلامي).
وقـد جعلت خطته في تمهيـد، وثلاثة مباحث، وخاتمـة، على النحو 

الآتي:
التمهيد: في التعريف بمفردات العنوان، وفيه مطلبان:

. المطلب الأول: تعريف الحق لغة واصطلاحاً
. المطلب الثاني: تعريف الشاهد لغة واصطلاحاً

المبحـث الأول: حـق الشـاهد في الحمايـة وحسـن المعاملـة، وفيـه 
مطلبان:

المطلب الأول: حق الشاهد في الحماية.
المطلب الثاني: حق الشاهد في حسن المعاملة.

 ، المبحـث الثاني: حق الشـاهد في الامتناع عن الشـهادة تحملاً وأداءً
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حق الشاهد في الامتناع عن تحمل الشهادة.

هذه المقدمة من كلام ابن فرحون في تبصرة الحكام (١٧٢/٢).   (١)
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المطلب الثاني: حق الشاهد في الامتناع عن أداء الشهادة.
المبحـث الثالـث: حق الشـاهد في أخـذ الأجرة على الشـهادة، وفيه 

مطلبان:
المطلب الأول: حق الشاهد في أخذ الأجرة على ذات الشهادة.

المطلـب الثاني: حق الشـاهد في أخذ الأجرة عـلى تكاليف الحضور 
لأداء الشهادة.

الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج التي توصلت إليها.
واالله أسـأل أن يجعـل هذا العمل خالصاً لوجهـه الكريم، وأن ينفع 
به، إنه سميع قريب، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.
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التمهيد 
التعريف بمفردات العنوان

المطلب الأول
تعريف الحق لغة واصطلاحاً

الحق في اللغة: مصدر حق الشيء(١)، وجمعه حقوق(٢).
قـال ابن فارس: «الحـاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام 

الشيء وصحته»(٣).
والحق اسـم من أسماء االله تعالى(٤)، قال تعالى: (¤ ¥ ¦ § ¨ 

©) [النور: ٢٥].

والحـق نقيض الباطـل(٥)، ومنه قوله تعـالى: ( { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤) [الحج: ٦٢].

 q) :ويقـال: حق الشيء أي: ثبت ووجـب(٦)، ومنه قوله تعالى
انظر: المصباح المنير (١٤٣/١).   (١)

انظر: القاموس المحيط (٣٢٣/٣) ولسان العرب (٢٥٥/٣).   (٢)
مقاييس اللغة (١٥/٢).   (٣)

انظر: القاموس المحيط (٣٢٢/٣)، ولسان العرب (٢٥٦/٣).   (٤)
العـرب  ولسـان   ،(٣٢٢/٣) المحيـط  والقامـوس   ،(١٥/٢) اللغـة  مقاييـس  انظـر:    (٥)

(٢٥٥/٣)، والمصباح المنير (١٤٣/١).
العـرب  ولسـان   ،(٣٢٣/٣) المحيـط  والقامـوس   ،(١٥/٢) اللغـة  مقاييـس  انظـر:    (٦)

.(٢٢٦/٣)
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v u t s r) [الزمـر: ٧١]. أي: وجبت وثبتت، وقوله 
تعالى: (R Q P O N) [القصص: ٦٣]. أي ثبت.

والحق هو العدل(١)، قال تعالى: (K J I) [غافر: ٢٠].
وحاصل ذلك أن الحق في اللغة يأتي على عدة معانٍ من أبرزها:

أنه اسـم من أسـماء االله تعالى، وأنـه نقيض الباطل، كـما يأتي بمعنى 
العدل والثابت والواجب وغيرها من المعاني.

أما تعريف الحق في الاصطلاح:
فلم أجد للفقهاء المتقدمين تعريفاً جامعاً مانعاً للحق، يكشـف عن 
لوا فيهـا، ولعل ذلك  حقيقتـه ويبـينّ حده، وإن تطرقـوا لأنواعه وفصّ
راجـع إلى وضـوح معنى الحـق عندهم، والاكتفـاء بمعانيـه في اللغة، 
حيث يتبين معناه في كل موضع حسب سياق الكلام، فاستغنوا بذلك 

عن تعريفه.
ومع ذلك نجد في كلام بعض الفقهاء عبارات في معنى الحق، ومن 

ذلك:
: قال العيني (ت ٨٥٥هـ) الحق: «ما يستحقه الرجل»(٢). أولاً

وهـذا التعريـف قـصر الحق على حقـوق العباد، ولم يشـمل حقوق 
االله عـز وجـل، يُضـاف إلى ذلـك أن التعريـف فيه عمـوم ودور؛ لأن 
لفـظ (مـا) عام يشـمل الأعيـان والمنافع والحقـوق المحـدودة، كما أن 
الاستحقاق المذكور في التعريف تتوقف معرفته على معرفة الحق فيلزم 

منه الدور(٣).

انظر: القاموس المحيط (٣٢٣/٣).   (١)
البناية في شرح الهداية (٣٨٦/٧).   (٢)

انظر: الحق ومد سلطان الدولة في تقييده (ص/٢٥١).   (٣)
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: قـال القرافي (ت: ٦٨٤هــ): «وحق االله تعالى أمـره ونهيه، وحق  ثانيـاً
العبد مصالحه»(١).

ض على هـذا التعريف بأن حق االله هـو متعلق أمره ونهيه  وقـد اعترُ
 E D C) :الـذي هـو عبادتـه(٢) لا نفس أمـره ونهيه، قال تعـالى
H G F) [الذاريـات: ٥٦]، وقـال صلى الله عليه وسلم: «حـق االله على العباد أن 

.(٣)« يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً
ض عليه، بأن المصلحة  وأمـا تعريف حق العبد بأنه مصالحـه، فقد اعترُ

غاية الحق وهدفه، فالحق بذاته ليس مصلحة وإنما وسيلة إلى المصلحة(٤).
: قال ابن حجر (ت ٨٥٢هـ) الحق: «هو كل موجود متحقق أو ما  ثالثاً

سيوجد لا محالة»(٥).
وهذا التعريف لا يخرج عن المعاني اللغوية للحق.

وقد اجتهـد طائفة من الفقهاء المعاصرين في تعريف الحق في الفقه، 
.(٦)« ومن ذلك أن الحق: «اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً

ويلاحظ على هذا التعريف، أنه عرّف الحق بالاختصاص الذي يتضمن 
إخراج ما يثبـت للجميع من المباحات العامة، كالاصطياد والاحتطاب 

فلا اختصاص فيها، مع أن هذه الأمور في الفقه حقوق(٧).

الفروق (١٤٠/١).   (١)
تهذيب الفروق والقواعد السنية، بهامش الفروق (١٥٧/١).   (٢)

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسـير، باب: اسم الفرس والحمار، صحيح البخاري    (٣)
(٨٨٢/٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: من مات على التوحيد دخل الجنة 

قطعاً (٥٩/١).
انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور العبادي (٩٩/١).   (٤)

فتح الباري (٣٤٧/١١).   (٥)
المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا (١٠/٣).   (٦)

انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور العبادي (١٠٠/١).   (٧)
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ومهـما يكن من شيء، فإن الفقهاء اسـتعملوا اسـم الحـق كثيراً، في 
مواضـع مختلفة وفي معانٍ متعـددة متمايزة، ومع كثرة اسـتعمالهم إياه لم 
يعنوا ببيان حدوده في مواضع اسـتعمالاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح 
معناه اللغوي ودلالته عليه، ووفائه بجميع استعمالاته في اللغة والعلوم 

ومخاطبات الناس(١).
المطلب الثاني

تعريف الشاهد لغة واصطلاحاً
الشاهد في اللغة: اسم فاعل، مشتق من الفعل شهد.

قـال ابن فارس (ت ٣٩٥هـ): «الشـين والهاء والـدال؛ أصلٌ يدل على 
حضـور، وعلم، وإعـلام، لا يخرج شيءٌ من فروعه عـن الذي ذكرنا، 
من ذلك الشهادة، بجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، 

والإعلام»(٢).
وشهد فلان عند القاضي، إذا بينّ وأعلم لمن الحق وعلى من هو(٣).

 (y x w v u) :والشاهد الحاضر(٤)، ومنه قوله تعالى
[البقرة: ١٨٥].

ُ ما علمه(٥)؛ وشهد الشاهد عند الحاكم؛ أي  بينِّ والشاهد العالم الذي يُ
بـينّ مـا يعلمه وأظهره(٦). يـدل على ذلك قولـه تعـالى: (\ [ 

^ _) [التوبة: ١٧].

انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف (ص/٥، ٦).   (١)
مقاييس اللغة (٢٢١/٣).   (٢)

انظر: مقاييس اللغة (٢٢١/٣).   (٣)
انظر: لسان العرب (٢٢٤/٧) وانظر القاموس المحيط (٥٨٨/١).   (٤)

انظر: المحكم والمحيط الأعظم (١٣٠/٤)، ولسان العرب (٢٢٢/٧).   (٥)
انظر: لسان العرب (٢٢٣/٧).   (٦)
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أما تعريف الشاهد في الاصطلاح:
فـلا يخرج معناه عن المعنى اللغوي، فهـو العالم الذي يبين ما يعلمه 

ويظهره عند الحاكم.
ويمكن تعريفه اصطلاحاً بأنه: المخبر بحق يعلمه للغير على آخر في 

مجلس القضاء.
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المبحث الأول
حق الشاهد في الحماية وحسن المعاملة

المطلب الأول
حق الشاهد في الحماية

المـراد بحماية الشـاهد، منع التعدي عليه في مجلـس القضاء من قبل 
الخصوم أو وكلائهم، بتوجيه عبارات تخيفه أو تؤذيه، وتشـوش عليه، 

كي يتراجع عن أداء الشهادة، وإظهار الحق والصدع به.
وقد نهت الشريعة الإسلامية عن المضارة بالشاهد فقال تعالى: (¾ 

¿ Â Á À) [البقرة: ٢٨٢].

قـال القرطبـي (ت ٦٧١هــ): «معنى الآيـة... بأن يُدعى الشـاهد إلى 
الشـهادة والكاتـب إلى الكتْب وهما مشـغولان، فإذا اعتـذرا بعذريهما 
أخرجهـما وآذاهما، وقـال: خالفتما أمر االله ونحو هـذا من القول فيضر 

بهما(١).
ولقـد أوضـح الفقهاء هـذا الحق للشـاهد، وما يجب عـلى القاضي 
نحو تأديب من يتطاول على الشـهود في مجلس القضاء ووجوب حماية 

الشاهد.

الجامع لأحكام القرآن (٤٠٥/٣، ٤٠٦)، وتفسير ابن كثير (٣٤٤/١).   (١)
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جاء في معين الحكام: «وكذلك يؤدب أحد الخصمين إذا أسـاء على 
.(١)« الشهود، أو عرض لهم بما يؤذيهم، أدباً موجعاً

وقـال القـرافي: «فـإن قال للشـاهدين: شـهدتما عـلي بـزور، أو بما 
يسـألكما االله عنه، أو لسـتما عدلـين، فإنه يعاقب في ذلك بحسـب قدر 

القائل والمقول له»(٢).
وفي تبصرة الحـكام(٣): «ويلزمه أن يأمر الخصمين إذا جاء الشـهود 
لأداء الشـهادة عليهما بالسـكوت وأن لا يتعرضا للشـهود بتوبيخ ولا 
ب، والعقوبة في  تعنيـت، فـإن فعلا ذلك أو فعله أحدهما بعد النهـي أُدّ

ذلك بحسب القائل والمقول له والقول».
وجاء في روضة الطالبين(٤): «الأدب الثامن: في تأديبه المسيئين عمن 
أسـاء الأدب في مجلسـه من الخصـوم، بأن صرح بتكذيب الشـهود... 
زجره ونهاه، فإن عاد هدده وصاح عليه، فإن لم ينزجر عزره بما يقتضيه 

اجتهاده من توبيخ وإغلاظ القول، أو ضرب وحبس».
وقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حق حماية الشاهد 
ومنـع الخصوم من التأثير على الشـهود والتشـويش عليهـم عند تأدية 

الشهادة، حيث جاء فيه:
«...وعـلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سـؤال فيه محاولة للتأثير على 
الشـاهد، أو الإيحـاء إليه... وعـلى المحكمة أن تحمي الشـهود من كل 

محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة»(٥).

للطرابلسي (ص٢٣، ٢٤)، وانظر: تبصرة الحكام (١١١/٢).   (١)
الذخيرة (٧٤/١٠)، وانظر: تبصرة الحكام (٣٤/١).   (٢)

لابن فرحون (٣٤/١).   (٣)
للنووي (١٤٤/١١).   (٤)

المادة (١٦٩) من نظام الإجراءات الجزائية.   (٥)
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فقـد أعطت هذه المادة للمحكمة سـلطة اتخاذ الإجـراءات الكفيلة 
بتحقيـق حمايـة الشـاهد(١)؛ فأوجبت عـلى المحكمة حماية الشـاهد من 
التأثير عليه أو الإيحاء إليه بما فيه تهديد أو وعيد، وكذلك حماية الشهود 

من إرهابهم ومحاولة إلحاق الأذ بهم.
المطلب الثاني

حق الشاهد في حسن المعاملة
الشـاهد أحـد أركان الشـهادة التـي تعتبر مـن أهم وسـائل إثبات 
الحقـوق أمام القضاء، فمن خلال الشـاهد يتوصـل القاضي إلى معرفة 

الحق والحكم به، وفي ذلك إقامة للحق ودفع للظلم.
بـل إن القاضي يتحرز في حكمه بالشـهود، ولهـذا جاء عن القاضي 
ما،  كُ شريـح -رحمـه االله تعالى- أنـه كان يقـول للشـاهدين: «إني لم أدعُ
ولا أنـا مانعكـما إن قمتما، وإنما يقـضي أنتما، وإني متحـرز بكما فتحرزا 

لأنفسكما»(٢).
ولمكانة الشـاهد، ومنزلتـه العظيمة، ودوره في بيـان الحق وإظهاره 
نص الفقهاء على حسـن معاملته، واسـتحباب إكرامه(٣)، استدلالاً بما 
و عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أكرموا الشـهود فإن االله يسـتخرج بهم  يـرُ

الحقوق ويدفع بهم الظلم»(٤).
انظر: الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي (ص٣٩٣).   (١)

أخبار القضاة (٢٩١/٢).   (٢)
انظـر: المبسـوط (٨٧/١٦)، وتبصرة الحـكام (١٧٢/١)، وأدب القضـاء لابن أبي الدم    (٣)

(ص/٨٩).
أخرجـه العقيـلي في الضعفـاء (٧٧/١) و(٨٣٧/٣)، والقضاعـي في مسـند الشـهاب    (٤)
(٤٢٦/١)، وقـال العقيلي «بعد أن سـاقه من طريق عبد الصمد الهاشـمي: وحديثه غير 

محفوظ ولا يعرف إلا به».
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (٢٥٢): «صرح الصاغاني بأنه موضوع».  



 ١٤٦

ولأن في إكرام الشـاهد وحسـن معاملته فعلاً ومجلساً ترغيباً للناس 
في حفظ الحقوق بشهاداتهم، وإجابتهم إليها(١).

عنّفه في  كـما يجب على القاضي أن لا يعنت الشـاهد ولا ينهره، ولا يُ
ألفاظه، لئلا يكون في ذلك وسيلة لكتمان الشهادة(٢).

ولأن التعنت يخلط على الرجل عقله وإن كان صحيحاً في شهادته، 
ولأن الشاهد أمين فيما يؤدي من الشهادة ولم يظهر خيانته للقاضي فلا 

يتعنت معه(٣).
ولأن عنت الشاهد قدح فيه، وميل على المشهود له(٤).

جـاء في بدائع الصنائع(٥): «ومنها أن لا يعنت بالشـهود، لأن ذلك 
يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها».

وجـاء في أدب القضـاء(٦): «وقال الشـافعي: لا ينتهر الشـاهد ولا 
يتعتعه أن يتلجلج الشـاهد في كلامه، يريد: لا يحوجه القاضي بانتهاره 

إلى أن يتعتع في كلامه، ولا يلجلجه فيه بصياحه».
وجاء في موضع آخر(٧): «ولا يصيح عليهم ولا يقطب في وجوههم، 
ولا يزيد في الاسـتقصاء بما يشـق عليهم، فإن ذلـك يمنعهم من تحمل 

الشهادة ومن أدائها».

انظر: آداب القضاء (ص٩٢).   (١)
انظـر: المبسـوط (٨٧/١٦)، وتبصرة الحـكام (٣٤/١-٣٧) وآداب القضاء (ص٨٩)،    (٢)
والمغني لابن قدامة (٦٥/١٤)، والفروع (٤٦٩/٦)، وحاشـية ابن قاسـم على الروض 

.(٥٤١/٧)
انظر: المبسوط (٨٧/١٦).   (٣)

انظر: آداب القاضي للماوردي (٢٥٥/٢).   (٤)
الكاساني (١٠/٧).   (٥)

لابن أبي الدم (ص٨٩).   (٦)

آداب القضاء (ص٩٠).   (٧)



١٤٧ 

وقـال ابن قدامـة (ت ٦٢٠هــ): «ولا يزجـر شـاهداً ولا يتعيبه، لأن 
ذلك يمنعه أداء الشـهادة على وجهها، ويدعوه إلى ترك القيام بتحملها 

وأدائها، وفيه تضييع للحقوق»(١).
وقد اختلف الفقهاء في بيان المقصود بتعنيت الشاهد على آراء:

: قال الماوردي (ت ٤٥٠هـ) -رحمه االله تعالى-: وعنت الشاهد قد  أولاً
يكون من القاضي من أحد ثلاثة أوجه:

الأول: إظهـار التنكر عليه والاسـترابة به وهو ظاهر السـتر موفور 
العقل.

الثاني: أن يسأله من أين علمت ما شهدت؟ وكيف تحملت؟ لعلك 
سهوت.

والثالـث: أن يتتبعـه في ألفاظـه ويعارضـه إلى مـا جـر مجـر ما 
ذكرناه(٢).

: أن التعنت أن يفرقهما على سدة عقولهما ووفور ذكائهما(٣). ثانياً
: أن التعنت طلب زلة البينة، وانتهارها أي زجرها(٤). ثالثاً

 .  وهذه الأوجه متقاربة في المعنى، ويفسر بعضها بعضاً
ولا يعنـي من وجوب حسـن معاملة الشـاهد وإكرامـه، أن يقصرّ 
القـاضي فيـما يجب عليـه فعله اتجـاه الشـهود إذا ارتاب في شـهادتهم، 
مـن جواز التفريق بينهم، وسـماع شـهادة كل واحد منهـم على انفراد، 
لأن التفريـق بين الشـهود إذا ارتاب فيهم القاضي مـن باب الاحتياط 

الكافي (١١٦/٦).   (١)
انظر أدب القاضي (٢٥٤/٢، ٢٥٥).   (٢)

انظر أدب القضاء (ص٨٩).   (٣)
انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥٤١/٧).   (٤)



 ١٤٨

ودفـع الريبة لا من باب التعنت(١). لقولـه صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك»(٢). الحديث

وقـد نـص الفقهـاء على أن للقـاضي أن يفـرق بين الشـهود متى ما 
ارتاب في شهادتهم.

قال ابن القيم(٣) (ت ٧٥١هـ) -رحمه االله تعالى-:
«وقـد صرح الفقهـاء كلهم بـأن الحاكم إذا ارتاب بالشـهود فرقهم 
وسألهم: كيف تحملوا الشـهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، 

متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم». 
وهذا ما أخذ به نظام المرافعات الشرعية السعودي حيث جاء فيه:

«تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم ودون حضور 
باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم...»(٤).

فقـد نصت هـذه المادة على أنـه يُفرق بين الشـهود عند استشـهادهم، 
وتُسمع شهادة كل شاهد منفرداً عن الشاهد الآخر بخاصة مع الريبة(٥).

انظر: المبسوط (٨٧/١٦).   (١)
أخرجـه الترمـذي في جامعه من حديث الحسـين بن عـلي في أبواب صفـة القيامة، باب:    (٢)
مـا جـاء في صفـة أواني الحـوض، تحفـة الأحـوذي (١٨٦/٧، ١٨٧)، والإمـام أحمد في 
المسـند (٢٤٧/١، ٢٤٨)، وابـن خزيمة في صحيحه (٣٤٤/٤)، والحاكم في المسـتدرك 
(١٥/٢، ١٦) والحديـث قال عنه الترمذي: حديث صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
الطرق الحكمية (ص٢٤)، وانظر: بدائع الصنائع (١٠/٧)، والأم (٢٨٩/٦).   (٣)

المادة (١١٩) من نظام المرافعات الشرعية.   (٤)
انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (٦٠٥/١).   (٥)



١٤٩ 

المبحث الثاني
حق الشاهد في الامتناع عن الشهادة تحملاً وأداءً

 
المطلب الأول

حق الشاهد في الامتناع عن تحمل الشهادة
الأصل في مشروعية تحمل الشـهادة الكتاب والسـنة، فمن الكتاب 

 b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y) تعـالى:  قولـه 
 nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

t s r q p o) [البقرة: ٢٨٢] الآية.

وقوله تعالى: (Z Y X ]) [الطلاق: ٢] الآية.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه»(١).

فـإذا خـشي الشـاهد ضرراً يلحقـه عنـد تحمل الشـهادة فقـد نصّ 
الفقهـاء(٢) عـلى أنـه يعتبر لوجـوب تحمل الشـهادة انتفـاء الضرر عن 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه...    (١)
(٧٥٦/٢، ٧٥٧)، وفي كتاب الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه... (٨١٠/٢)، 
وفي كتـاب الديات، باب: القسـامة (٢١٥١/٥)، ومسـلم في صحيحـه، كتاب الأيمان، 
بـاب: وعيـد من اقتطع حق مسـلم بيمـين فاجرة بالنـار (١٢٣/١) كلاهمـا من حديث 

الأشعث بن قيس.
المبـدع   (١٢٤/١٤) المغنـي   ،(٥٤/١٤-٥٦) الحـاوي   ،(١٥٤١/٣) المعونـة  انظـر:    (٢)

(١٨٩/١٠)، الإنصاف (٥/١٢).



 ١٥٠

الشاهد، فإن كان يلحقه بذلك ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله 
لم يلزمه التحمل لقوله تعالى: (¾ ¿ Â Á À) [البقرة: ٢٨٢].

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»(١).
ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لينفع بذلك غيره(٢)، فمتى ناله الضرر 

سقط عنه الوجوب وجاز له الامتناع.
قـال في المعونـة(٣) في فرض تحمل الشـهادة: «وهـذا إذا لم يكن له ما 
يُعـذر به، فإن كان له عذر من مرض، أو زمانة، أو حقٌ مثل ذلك الحق 
يخاف فوته، وما أشـبه ذلك من الأعـذار لم يلزمه». أي: لم يلزمه تحمل 

الشهادة.

أخرجـه الإمام مالك في الموطـأ، كتاب الأقضية، باب: القضاء في المرفق (٧٤٥/٢)، من    (١)
. انظر: التلخيـص الحبير (٣٦٢/٤)،  طريـق عمـرو بن يحيى المـازني، عن أبيه به مرسـلاً
ووصله الدارقطني في سـننه (٧٧/٣) (٢٢٨/٤)، والحاكم في مسـتدركه (٦٦/٢) من 
طريـق الـدراوردي عن عمرو بن يحيـى المازني، عن أبيه، عن أبي سـعيد الخـدري، وزاد 
ه االله، ومن شـاق شـق االله عليه». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح  فيه: «من ضارّ ضارّ

الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
كما أخرجه الإمام أحمد في المسـند (٣٨٩/١)، وابن ماجه في سـننه (٧٨٤/٢) عن جابر   
الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر الجعفي متهم، انظر التعليق المغني (٢٢٨/٤)، 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند (٤٠٩/٥) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن 
عبـادة بـن الصامت، عن عبادة في حديـث طويل وفيه: «وقـضى أن لا ضرر ولا ضرار» 
وبهذا القدر أخرجه ابن ماجه في سـننه (٧٨٤/٢)، وقـال البوصيري: رجاله ثقات، إلا 

أنه منقطع. أ.هـ. انظر مصباح الزجاجة (٢٢١/٢).
نه النووي في الأربعين النووية وقال: رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى  والحديث حسّ  

. أ.هـ. ي بعضها بعضاً ، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوّ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً
وللحديث شـواهد وطرق كثـيرة ذكرها الحافظ ابن رجب -رحمـه االله- عند شرحه لهذا   
الحديـث، انظـر: جامـع العلوم والحكـم (٢٠٧/٢)، كما ذكـر طرقه الألبـاني في الإرواء 

(٤٠٨/٣) وصححه.
انظر: المغني (١٢٤/١٤)، شرح الزركشي (٣١٨/٧)، المبدع (١٩٠/١٠).   (٢)

للقاضي عبد الوهاب البغدادي (١٥٤١/٣).   (٣)



١٥١ 

وقـال البهـوتي(١): «ويشـترط في وجـوب التحمـل والأداء، أن يدعى 
إليهما من تقبل شهادته..، وأن يقدر الشاهد عليهما بلا ضرر يلحقه في بدنه 
ل  لٍ في التزكية، أي بلا ضرر يلحقه بتبذُّ بَذُّ أو ماله أو أهله أو عرضه، ولا تَ
نفسه إذا طلبت منه تزكيتها، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك لم تجب».

المطلب الثاني
حق الشاهد في الامتناع عن أداء الشهادة

حـثَّ الشـارع الحكيم على أداء(٢) الشـهادة، والقيام بهـا، فقال جل 
 [١٣٥ [النسـاء:   ()  (  '  &  %  $  #  "  ) وعـلا: 

الآية، وقال تعالى: (\ [ ^) [الطلاق: ٢] الآية.
ر من كتمانها وعـدم أدائها عند طلبها فقال تعالى: (8 9  وحذّ
 o) :[البقـرة: ٢٨٣]، وقال تعالى (@ ? > = < ;:

t s r q p) [البقرة: ٢٨٢].

ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها عند طلبها كالوديعة(٣).
فـإن خشي الشـاهد أن يلحقـه ضرر في بدنـه أو مالـه أو أهله أو 
عرضـه عنـد أداء الشـهادة لم يلزمـه الأداء؛ كالتحمـل لقوله تعالى: 
(¾ ¿ Â Á À) [البقـرة: ٢٨٢]، وقولـه صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا 

ضرار»(٤).
كشاف القناع (٤٠٥/٦)، وانظر: المغني (١٢٤/١٤)، الإنصاف (٥/١٢).   (١)

الأداء في اللغة: الإيصال. يقال أد الشيء إذا أوصله، وأد الأمانة إلى أهلها إذا أوصلها،    (٢)
وفي الشرع: إعلام الشـاهد الحاكمَ بشـهادته بما يحصل له العلم بما شـهد  والاسم الأداء.  
بـه. انظر: المصباح المنـير (٩/١)، فتح القدير (٣٤٠/٧)، مواهـب الجليل (١٩٥/٦)، 

الخرشي (٢١٣/٧).
انظر المغني (١٣٧/١٤)، المبدع (١٨٩/١٠).   (٣)

سبق تخريجه.   (٤)



 ١٥٢

ة التي قد تلحق الشاهد على ضربين: والمضارّ
ة تلحق ببدنه: الضرب الأول: مضارّ

فإذا كان الشـاهد يخاف على نفسـه القتل أو الضرب عند الأداء من 
عدو قاهر أو سـلطان جائر لم يلزمه الأداء(١)، أو كان مريضاً يعجز عن 
الحركة، أو يشـق عليه الحضور إلى مجلس القاضي، أو كان محبوسـاً ولا 
يمكنـه الحضـور، فلا يلزمه في هـذه الحالـة الأداء، وللقاضي أن يبعث 
إليه من يسـمع شـهادته، أو يُشـهد العاجـز عن الحضور على شـهادته 

شخص آخر(٢).
وكذلـك إذا كان الشـاهد في موضـع بعيـد عـن القـاضي بحيث لا 
ها بعض  يمكنـه الذهاب إليه والرجوع إلى أهله من يومـه(٣)، وقد حدّ
الفقهاء(٤) بمسـافة قصر الصلاة، وفي هذه الحالة لا يلزمه أداء الشهادة 
لما يلحقه من المشـقة في غيبته عن أهله، وفي سـفره، ولكن له أن يُشـهد 

على شهادته رجل آخر.
ة تلحق بماله أو عرضه: الضرب الثاني: مضارّ

بأن خشي الشـاهد الـضرر على ماله، وخاف ضياعـه وسرقته حال 
ذهابـه أو غيابـه؛ لأنـه لا يُوجد له حافظ سـواه، وليس لـه نائب يقوم 
مقامـه في حفـظ ماله، فإنه لا يلزمـه الأداء، وكذلـك إذا خشي الضرر 
عي للأداء في وقت اكتسـابه، فـلا يلزمه الأداء  في تعطل كسـبه، بـأن دُ

انظر: الحاوي الكبير (٥٥/١٧).   (١)
المحتـاج  مغنـي   ،(٢٧٣/١١) الطالبـين  روضـة   ،(٥٥/١٧) الكبـير  الحـاوي  انظـر:    (٢)

(٤٥٢/٤)، شرح الزركشي (٣١٧/٧)، المبدع (١٩٠/١٠).
انظر: فتح القدير (٣٤٠/٧)، البحر الرائق (٩٨/٧)، رد المحتار (١٧٤/٨-١٧٥).   (٣)

المحتـاج  مغنـي   ،(٢٠٠/٤) الكبـير  الـشرح  (ص/٢٦٧)،  الفقهيـة  القوانـين  انظـر:    (٤)
(٢٥١/٤)، نهايـة المحتـاج (٣٢٢/٨)، كشـاف القنـاع (٤٠٥/٦)، مطالب أولي النهى 

.(٥٩٢/٦)



١٥٣ 

ل  كذلـك(١)، وأيضاً مـن خشي على عرضه من ضرر يلحقه فيه عند تبذّ
لـب منه تزكيتها، فإنه إذا حصـل له ضرر من ذلك لم يلزمه  نفسـه إذا طُ

الأداء(٢).

انظر: الحـاوي (٥٦/١٧)، مغني المحتاج (٤٥٢/٤)، نهايـة المحتاج (٣٢٣/٨)، شرح    (١)
الزركشي (٣١٧/٧)، المبدع (١٩٠/١٠)، كشاف القناع (٤٠٥/٦).

انظر: المغني (١٢٤/١٤)، كشاف القناع (٤٠٥/٦)، مطالب أولي النهى (٥٩٢/٦).   (٢)



 ١٥٤

المبحث الثالث
حق الشاهد في أخذ الأجرة على الشهادة

 
المطلب الأول

حق الشاهد في أخذ الأجرة على ذات الشهادة
مـن خـلال تتبـع كلام الفقهاء -رحمهـم االله تعالى- يتبـين أن حكم 
أخـذ الأجرة على ذات الشـهادة، يختلف باختلاف تعين الشـهادة على 

الشاهد، وأن للشاهد من حيث تعينّ الشهادة عليه حالين:
الحال الأول: إذا تعينت الشهادة على الشاهد: 

والمراد بذلك أن لا يوجد من يكفي لتحمل الشهادة أو أدائها فتكون 
بذلك فرض عين على من وجد ممن يقع به الكفاية، وفي هذه الحالة ذهب 

عامة(١) أهل العلم إلى أنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة.
فجـاء في الشرح الكبـير(٢): «وإن انتفـع من تعين عليـه الأداء، بأن 

امتنع أن يؤدي إلا بمقابلة شيء ينتفع به، فجرح قادح في شهادته».
وجاء في المهذب: «ولا يجوز لمن تعينّ عليه فرض الشـهادة أن يأخذ 

عليها أجرة»(٣).
انظـر: رد المحتار (١٧٥/٨)، وعقد الجواهـر الثمينة (١٦٣/٣)، والبيان (٢٦٩/١٣)،    (١)

والفروع (٥٥٠/٦).
للدردير (١٩٩/٤، ٢٠٠).   (٢)

المهذب (٤١٤/٢).   (٣)



١٥٥ 

وجـاء في الإنصـاف(١): «ولا يجـوز لمـن تعينـت عليه أخـذ الأجرة 
.« عليها، وهو المذهب مطلقاً

وعللـوا لذلك: بأنه فرض متعين عليه، فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة 
كسائر الفرائض(٢).

الحال الثانية: إذا لم تتعين الشهادة على الشاهد:
والمـراد بذلك إذا وجـد من يكفي للقيـام بالفـرض الكفائي، فهل 

يجوز للشاهد في هذه الحالة أخذ الأجرة على الشهادة.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القـول الأول: لا يجوز للشـاهد أخذ الأجرة على شـهادته، وبه قال 
الحنفيـة(٣)، والمالكيـة(٤)، وهو وجه عند الشـافعية(٥)، والوجه الأصح 

عند الحنابلة(٦).
وعللوا لذلك بما يأتي:

: لأن التهمة تلحقه بأخذ العوض(٧). أولاً
: ولأن فرض الكفاية إذا قام بـه البعض وقع منهم فرضاً، ولا  ثانيـاً

يجوز أخذ الأجرة عليه كسائر الفرائض(٨).

للمرداوي (٢٥٤/٩).   (١)
انظر: الشرح الكبير للدرير (٢٠٠/٤)، والمهذب (٤١٤/٢)، والمبدع (١٩١/١٠).   (٢)

انظر فتح القدير (٣٤٠/٧)، والبحر الرائق (٩٨/٧) ورد المحتار (١٧٥/٨).   (٣)
انظـر الشرح الكبـير (١٩٩/٤، ٢٠٠)، وعقـد الجواهر الثمينـة (١٦٤/٣)، والذخيرة    (٤)

.(١٧٠/١٠)
انظر: المهذب (٤١٤/٢) والبيان (٢٦٩/١٣).   (٥)

انظر: الفروع (٥٥٠/٦)، والإنصاف (٢٥٥/٢٩) وكشاف القناع (٤٠٦/٦).   (٦)
انظر: المهذب (٤١٤/٢)، والبيان (٢٦٩/١٣).   (٧)

انظر: المبدع (١٩١/١٠)، وكشاف القناع (٤٠٦/٦).   (٨)



 ١٥٦

: ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله(١). ثالثاً
القـول الثاني: يجوز للشـاهد أخـذ الأجرة على الشـهادة إذا لم تتعين 

عليه، وهو وجه عند الشافعية(٢)، والحنابلة(٣).
: بأنه لم يتعين عليه الأداء، فجاز له أخذ  وعللـوا لذلك بما يأتي: أولاً

الأجرة عليه كما يجوز على كتب الوثيقة(٤).
: ولأن النفقـة على عيالـه فرض عين، فلا يشـتغل عنه بفرض  ثانيـاً

الكفاية(٥).
ويمكن مناقشـة هذين التعليلين: بأن من يقوم بفرض الكفاية، يقع 

منهم فرضاً متعيناً عليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كسائر الفرائض.
الترجيح: الراجح -واالله تعالى أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول من عدم جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً لوجاهة ما عللوا 
بـه، ولئلا يتسـاهل الناس في الشـهادة، فيشـهد الرجـل بالزور لأجل 

الحصول على الأجرة، أو يمتنع عن الشهادة إلا إذا حصل عليها.
المطلب الثاني

حق الشاهد في أخذ الأجرة
على تكاليف الحضور لأداء الشهادة

نص الفقهاء -رحمهم االله تعالى- على أن للشاهد أخذ أجرة تكاليف 
، أم كانت نفقة  الحضـور لمجلس القضاء، سـواء كانت أجرة مركـوبٍ

انظر: مغني المحتاج (٤٥٢/٤).   (١)
انظر: المهذب (٤١٤/٢)، والبيان (٢٦٩/١٣).   (٢)

انظر: الفروع (٥٥٠/٦)، والمبدع (١٩١/١٠)، والإنصاف (٢٥٥/٢٩).   (٣)
انظر: المهذب (٤١٤/٢)، والبيان (٢٦٩/١٣).   (٤)

انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (٢٥٤/٢٩) والمبدع (١٩١/١٠).   (٥)



١٥٧ 

الإتيان من مكان بعيد، بحيث لا يلزمه الإتيان منه، والشاهد لا يلزمه 
أن يضر بنفسه مالياً لينتفع غيره.

وهذه بعض نصوصهم في ذلك:
جـاء في فتح القدير(١): «ولو كان شـيخاً لا يقدر عـلى المشي فأركبه 

الطالب لا بأس به».
وجاء في عقد الجواهر الثمينة(٢): «إذا أنفق المشـهود له على الشـاهد 
في موضع لا يلزم لشـاهد الإتيان إليه والمقـام فيه جاز، وإن أنفق عليه 
في موضع يلزم الشـاهد الإتيان إليه والمقام فيه، فلا يجوز ذلك، إلا فيما 
يركب الشـاهد إذا لم تكن له دابة، ولم يقدر على المشي، فلا اختلاف أنه 
يحق للشـاهد أن يركب دابة المشـهود له إذا لم تكن له دابة، وشـق عليه 
المشي جملة من غير تفصيل بين قريب ولا بعيد ولا موسر ولا معسر».

عـي من مسـافة عـدو فأكثر  وفي مغنـي المحتـاج(٣): «... إلا إن دُ
فلـه نفقة الطريق وأجرة المركـوب وإن لم يركب، نعم لمن في البلد أخذ 
الأجـرة إن احتـاج إليها، ولـه صرف ما يعطيـه له المشـهود له إلى غير 

النفقة والأجرة».
وجـاء في المبـدع(٤): «إذا عجـز الشـاهد عن المشي فأجـرة المركوب 

والنفقة على رب الشهادة».

للكمال بن الهمام (٣٤٠/٧)، وانظر البحر الرائق (٩٨/٧)، ورد المحتار(١٧٥/٨).   (١)
لابن شاش (١٦٤/٣)، وانظر الذخيرة (١٧٠/١٠)، والشرح الكبير (٢٠٠/٤).   (٢)

للشربيني (٤٥٢/٤).   (٣)
لابن مفلح (١٩٠/١٠)، وانظر: الإنصاف (٢٥٥/٢٩)، كشاف القناع (٤٠٦/٦).   (٤)



 ١٥٨

الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسـلام على سيد 
الأولـين والآخريـن نبينا محمـد، وعلى آلـه وصحبه أجمعـين، فبعد أن 

انتهيت من بحث موضوع: «حقوق الشاهد في الفقه الإسلامي».
توصلت إلى النتائج الآتية:

فضل الشـاهد وعلـو منزلته ومكانته، فمـن خلاله يتبين الحق . ١
ويظهر عند الفصل بين الناس في الخصومات.

ف العلـماء الحق في الاصطـلاح اكتفاءً بمعانيـه اللغوية . ٢ لم يُعـرّ
فه بعض المعاصرين بأنه: اختصاص يقرر به الشرع سلطة  وعرّ

. أو تكليفاً
الشـاهد في الاصطلاح: المخبر بحق يعلمـه للغير على آخر في . ٣

مجلس القضاء.
اتفق الفقهاء على حق الشاهد في الحماية، بمنع التطاول عليه بما . ٤

يفه أو يؤذيه أو يشوش عليه عند تأدية الشهادة. يخُ
أخذ نظام الإجراءات الجزائية السـعودي بحق حماية الشـاهد . ٥

حيث نص على ذلك في المادة (١٦٩).
نص الفقهاء على استحباب إكرام الشاهد وحسن معاملته فلا . ٦

يعنته القاضي، ولا ينتهره.



١٥٩ 

للقاضي التفريق بين الشـهود عند سـماع شـهادتهم، إذا ارتاب . ٧
فيهـم، فهـو مـن بـاب الاحتيـاط ودفـع الريبـة لا مـن بـاب 

التعنت.
أخذ نظـام المرافعات الشرعية السـعودي بجـواز التفريق بين . ٨

الشهود حيث نص على ذلك في المادة (١١٩).
للشـاهد حق الامتناع عن تحمل الشهادة إذا خشي الضرر على . ٩

نفسه أو ماله أو أهله باتفاق الفقهاء.
للشـاهد حق الامتنـاع عن أداء الشـهادة إذا خشي الضرر على . ١٠

نفسه أو ماله أو أهله باتفاق الفقهاء.
إذا تعينت الشهادة على الشاهد لم يجز له أخذ الأجرة عليها.. ١١
إذا لم تتعين الشهادة على الشاهد لم يجز له أخذ الأجرة عليها في . ١٢

الراجح من قولي العلماء.
للشـاهد حق أخذ أجـرة تكاليـف الحضور لمجلـس الفقهاء، . ١٣

سواء كانت أجرة مركوب، أم نفقة الإتيان من مكان بعيد.
وفي الختـام أحمد المولى عز وجل على ما أنعم به من إتمام هذا البحث 
المتواضـع، وأسـاله جـل شـأنه أن يجعـل هذا العمـل خالصـاً لوجهه 
الكريم، وأن ينفع به من شاء من عباده، وأن يغفر لي ذنبي وتقصيري، 

إنه جواد كريم وبالإجابة جدير.
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



 ١٦٠

فهرس المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.. ١
أدب القاضي: أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق محيي هلال السرحان، . ٢

مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م.
الدم، . ٣ أبي  بابن  المعروف  عبد االله،  بن  إبراهيم  بن  الدين  شهاب  القاضي  القضاء:  أدب 

تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ-١٩٧٨م.
محمود . ٤ عليه  وعلّق  أحاديثه  ج  خرّ الشافعي،  إدريس  بن  محمد  عبد االله  أبي  الإمام  الأم: 

مطرجي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي، . ٥

حققه محمد الفقي، وكذلك بهامش الشرح الكبير تحقيق الدكتور عبد االله التركي.
الاختيارات الفقهية من فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين أبو الحسن علي بن . ٦

محمد بن عباس البعلي الدمشقي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة للطباعة والنشر، 
بيروت.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، دار الكتب . ٧
العلمية، منشورات محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

دار . ٨ الحنفي،  الكاساني  مسعود  أبو بكر  الدين  علاء  الشرائع:  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 
الكتب العلمية.

للطباعة . ٩ الفكر  دار  العيني،  الدين  بدر  أحمد  بن  محمود  أبو محمد  الهداية:  شرح  في  البناية 
والنشر والتوزيع.

دار . ١٠ طبعة  العمراني،  الخير  أبي  بن  يحيى  أبو الحسين  الشافعي:  الإمام  مذهب  في  البيان 
المنهاج، ١٤٢١هـ.

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن . ١١
محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية.

عبد الرحيم . ١٢ بن  عبد الرحمن  محمد  أبو العلاء  الترمذي:  جامع  بشرح  الأحوذي  تحفة 
المباركفوري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، دار المعرفة، الطبعة الثانية، . ١٣
١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

محمد . ١٤ أبو عبد االله  الدين  شمس  الصحيحين:  على  المستدرك  بهامش  المستدرك  تلخيص 
بن أحمد الذهبي، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى، ١٤١١هـ-١٩٩٠م.
تهذيب الفروق والقواعد السنية: محمد بن علي بن حسين المالكي، طبعة دار عالم الكتب.. ١٥



١٦١ 

الجامع الصحيح (بهامش تحفة الأحوذي): الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة . ١٦
الترمذي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث . ١٧
العربي، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر . ١٨
للطباعة والنشر والتوزيع.

الحاوي الكبير: أبو الحسن محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق وتعليق علي معوض وعادل . ١٩
عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي، . ٢٠
الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.

الحق ومد سلطان الدولة في تقييده، للدكتور فتحي الدريني، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، . ٢١
مؤسسة الرسالة.

الحنفي . ٢٢ الدمشقي  الحصني  محمد  بن  علي  بن  محمد  الأبصار:  تنوير  شرح  المختار  الدر 
الشهير بالحصكفي، دار الكتب العلمية، توزيع مكتبة الباز، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-

١٩٩٤م.
الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، . ٢٣

١٩٩٤م.
عابدين، . ٢٤ بابن  الشهير  أمين  محمد  عابدين):  ابن  (حاشية  المختار  الدر  على  المحتار  رد 

دراسة وتحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، توزيع مكتبة دار 
الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.

الإسلامي، . ٢٥ المكتب  النووي،  شرف  بن  يحيى  أبو زكريا  المفتين:  وعمدة  الطالبين  روضة 
إشراف زهير الشاويش، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ-١٩٩١م.

عبيد . ٢٦ عزت  وتعليق  إعداد  السجستاني،  الأشعث  بن  سليمان  أبو داود  داود:  أبي  سنن 
الدعاس وعادل السيد، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٨هـ-

١٩٦٩م.
الطبعة . ٢٧ للتراث،  الريان  دار  النووي،  شرف  بن  يحيى  أبو زكريا  مسلم:  صحيح  شرح 

الأولى، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
قدامة . ٢٨ بن  محمد  بن  عبد الرحمن  أبو الفرج  الدين  شمس  المقنع:  متن  على  الكبير  الشرح 

المقدسي، تحقيق الدكتور عبد االله التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو، دار هجر للطباعة 
سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  وطبعة  ١٤١٤هـــ-١٩٩٣م،  الأولى،  الطبعة  والنشر، 

الإسلامية.
الشرح الكبير على مختصر خليل: أبو البركات أحمد الدردير، دار الفكر للطباعة والنشر . ٢٩

والتوزيع.
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وعلق . ٣٠ حققه  النيسابوري،  خزيمة  بن  إسحاق  بن  محمد  أبو بكر  خزيمة:  ابن  صحيح 
عليه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ-

١٩٩١م.
علي . ٣١ محمد  الشيخ  تحقيق  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  أبو عبد االله  البخاري:  صحيح 

قطب، المكتبة المصرية، بيروت، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.
صحيح مسلم: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد . ٣٢

الكتب  دار  توزيع  الحلبي،  البابي  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  عبد الباقي،  فؤاد 
العلمية.

الطرق الحكمية في السياسية الشرعية: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية، . ٣٣
البيان،  دار  مكتبة  عون،  محمد  بشير  عليه  وعلق  وحققه  الزحيلي  محمد  الدكتور  له  قدم 

الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٨٩م.
محمد . ٣٤ تحقيق  شاس،  بن  نجم  بن  عبد االله  المدينة:  عالم  مذهب  في  الثمينة  الجواهر  عقد 

أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، طبعة . ٣٥

دار الفكر.
محمد . ٣٦ مه  رقّ العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري:  صحيح  بشرح  الباري  فتح 

الثانية،  الطبعة  للتراث،  الريان  دار  الخطيب،  الدين  محب  وصححه  عبد الباقي،  فؤاد 
١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.

السيوسي . ٣٧ عبد الواحد  بن  محمد  الدين  كمال  الهداية:  علي  الفقير  للعاجز  القدير  فتح 
المعروف بابن الهمام الحنفي، علّق عليه الشيخ عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، 

توزيع مكتبة دار الباز، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
الثالثة، . ٣٨ الطبعة  المعارف،  مكتبة  مفلح،  بن  محمد  أبو عبد االله  الدين  شمس  الفروع: 

١٤٠٢هـ.
عالم . ٣٩ طبعة  القرافي،  عبد الرحمن  بن  إدريس  بن  أحمد  العباس  الدين  شهاب  الفروق: 

الكتب، بيروت.
القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار إحياء التراث العربي، . ٤٠

الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ-١٩٩١م.
قدامة . ٤١ بن  عبد االله  أبو محمد  الدين  موفق  حنبل:  بن  أحمد  المبجل  الإمام  فقه  في  الكافي 

المقدسي، تحقيق الدكتور عبد االله التركي.
عالم . ٤٢ طبعة  البهوتي،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  الإقناع:  متن  عن  القناع  كشاف 

الكتب.
م الأنصاري المعروف بابن منظور، . ٤٣ لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرّ

دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
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المبدع في شرح المقنع: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح، . ٤٤
المكتب الإسلامي، طبعة ١٩٨٠م.

المبسوط: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، ١٤١٤هـ-. ٤٥
١٩٩٣م.

المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة الثانية، دار الفكر.. ٤٦
دارسة . ٤٧ النيسابوري،  الحاكم  عبد االله  بن  محمد  أبو عبد االله  الصحيحين:  على  المستدرك 

١٤١١هـ- الأولى،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  عبد القادر  مصطفى  وتحقيق 
١٩٩٠م.

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق عبد الستار فراج، . ٤٨
الطبعة الأولى.

طه . ٤٩ سمير  الدكتور  إشراف  الإسلامي،  المكتب  طبعة  حنبل:  بن  أحمد  الإمام  مسند 
المجذوب، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.

الكتب . ٥٠ دار  الفيومي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الكبير:  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح 
العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

محمد . ٥١ عبد السلام  وضبط  تحقيق  زكريا،  ابن  فارس  بن  أحمد  أبو الحسين  اللغة:  مقاييس 
هارون، دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل . ٥٢
الطرابلسي الحنفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م.

المعونة على مذهب علم المدينة: عبد الوهاب بن علي البغدادي، تحقيق حميس عبد الحق، . ٥٣
الناشر مكتبة نزار مطصفى نزار، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد الشربيني الخطيب، دار إحياء التراث العربي.. ٥٤
المغني شرح مختصر الخرقي: موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، . ٥٥

والنشر،  للطباعة  هجر  الحلو،  عبد الفتاح  والدكتور  التركي،  عبد االله  الدكتور  تحقيق 
الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي المحامي صلاح إبراهيم الحجيلان، . ٥٦
الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.

عمان، . ٥٧ الأقصى،  مكتبة  العبادي،  داود  بن  عبد السلام  الإسلامية:  الشريعة  في  الملكية 
الأردن، الطبعة الأولى.

الملكية في الشريعة الإسلامية: الشيخ علي الخفيف، طبعة دار الفكر العربي، ١٤١٦هـ.. ٥٨
الفيروزآبادي . ٥٩ يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  أبو إسحاق  الشافعي:  الإمام  فقه  في  المهذب 

الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
عليه . ٦٠ وعلّق  أحاديثه  ج  وخرّ ورقمه  صححه  الأصبحي،  أنس  بن  مالك  الإمام  الموطأ: 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦هـ-١٩٨٥م.
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المغربي . ٦١ عبد الرحمن  بن  محمد  بن  محمد  أبو عبد االله  خليل:  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب 
الثالثة،  الطبعة  البيضاء،  الدار  الحديثة،  الرشاد  ودار  الفكر،  دار  بالحطاب،  المعروف 

١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
وتاريخ . ٦٢ (م/٣٩)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الجزائية،  الإجـــراءات  نظام 

١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١، وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠هـ.. ٦٣
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي . ٦٤

المصري الأنصاري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
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محتويات البحث:
١٣٥ ............................................................................. المقدمة
١٣٨ ................................................ التمهيد: التعريف بمفردات العنوان
١٣٨ .................................... المطلب الأول: تعريف الحق لغة واصطلاحاً
١٤١ ................................... المطلب الثاني: تعريف الشاهد لغة واصطلاحاً
المبحث الأول: حق الشاهد في الحماية وحسن المعاملة................................ ١٤٣
١٤٣ ........................................... المطلب الأول: حق الشاهد في الحماية
المطلب الثاني: حق الشاهد في حسن المعاملة..................................... ١٤٥
١٤٩ ...................... المبحث الثاني: حق الشاهد في الامتناع عن الشهادة تحملاً وأداءً
١٤٩ ....................... المطلب الأول: حق الشاهد في الامتناع عن تحمل الشهادة
المطلب الثاني: حق الشاهد في الامتناع عن أداء الشهادة.......................... ١٥١
المبحث الثالث: حق الشاهد في أخذ الأجرة على الشهادة............................. ١٥٤
١٥٤ .................... المطلب الأول: حق الشاهد في أخذ الأجرة على ذات الشهادة
١٥٦ ... المطلب الثاني: حق الشاهد في أخذ الأجرة على تكاليف الحضور لأداء الشهادة
الخاتمة.............................................................................. ١٥٨
فهرس المصادر والمراجع............................................................ ١٦٠





كان  الموفق ابن قدامة -رحمه االله- لا 
قال  حتى  يتبسم،  وهو  إلا  أحداً  يناظر 
خصمه  يقتل  الشيخ  هذا  الناس:  بعض 

بتبسمه.
ذيل طبقات الحنابلة ٢٨٨/٣
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وجوب الزكاة
قضايا في التأصيل

إعداد
 د. صالح بن محمد الفوزان

الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية
كلية المعلمين - جامعة الملك سعود





١٧١ 

المقدمة

الحمـد الله رب العالمـين، والصـلاة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...

فـإن الـزكاة أحد أركان الإسـلام، ومبانيـه العظـام، فرضها االله في 
الأموال، وشرع لها أحكاماً وأنصبة ومقادير، ولأداء هذه الشعيرة يجب 
تعلم أحكامها، وتفهم حدودهـا وأعلامها، خاصة ما يتعلق بوجوب 
الزكاة، ذلك أن بعض القضايا الفقهية في تأصيل وجوب الزكاة له أثر 

بالغ في تقرير بعض المسائل الفرعية.
ومـن أبرز هـذه القضايـا التأصيلية: التعليـل والقيـاس في الزكاة، 

والأصل في وجوب الزكاة، والنماء وأثره في الوجوب.
ومـن هذا المنطلق رأيـت أن أبحث بعض هـذه القضايا على النحو 

الآتي:
التمهيد: في تعريف الزكاة وشروط وجوبها.

المبحث الأول: الزكاة بين النص والتعليل.
المبحث الثاني: الأصل في المال: وجوب الزكاة أو عدم الوجوب.

المبحث الثالث: النماء وأثره في وجوب الزكاة.
الخاتمة: وتشتمل على النتائج وأهم التوصيات.
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وقـد حرصت عـلى إبراز هـذه القضايـا والعناية بأثرها في مسـائل 
الزكاة.

واالله أسـأل أن ينفـع بهـذا البحـث، وأن يغفـر لي مـا كان فيـه مـن 
تقصـير وخلل، واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.
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التمهيد
تعريف الزكاة وشروط وجوبها

يحسـن قبـل الخـوض في الموضـوع التمهيـد ببعض المقدمـات عن 
تعريف الزكاة وشروط وجوبها، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول
تعريف الزكاة

المعنى اللغوي:
ة، إلا أن ابن فارس يـر أن أصل هذه  للـزكاة في اللغـة معـانٍ عـدّ
المـادة يعود إلى معنيين، إذ يقول: «الزاي والكاف والحرف المعتل أصل 
يدل عـلى نماء وزيادة...، والأصل في ذلك كله راجع إلى معنيين، وهما 

النماء والطهارة»(١).
ومن معاني مادة الزكاة في اللغة:

ا الزرعُ إذا نما وزاد.. ١ كَ النماء والزيادة، ومنه قولهم: زَ
٢ . (C B A @) :معنى الطهـارة والتطهير، ومنه قوله تعـالى

 (Ô Ó Ò Ñ) :رها من الأدناس، وقوله [الشـمس: ٨]، أي طهّ
ر. [الأعلى: ١٤]، أي تطهّ

(١) معجم مقاييس اللغة: ١٧/٣. 
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المـدح، ومنه قوله تعـالى: (© ª ») [النجم: ٣٢]، أي لا . ٣
تمدحوها.

الصـلاح وزيـادة الخير، ومنـه قوله تعـالى: (3 4 5 6 . ٤
7 8 9 : ; > = ) [النور: ٢١]، أي: ما صلُح.

٥ . (¹ ¸ ¶ μ ) :الحـلال الطيـب، ومنـه قولـه تعـالى
. [الكهف: ١٩]، أي: حلالاً طيباً

الثناء بالجميل، ومنه: تزكية الشاهد، أي: الثناء عليه.. ٦
البركة وكثرة الخير.. ٧
صفوة الشيء(١).. ٨

ومما تقدم تتضح علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي للزكاة، فهي 
سـبب لزيادة المال ونمائه بالخلف في الدنيـا والثواب في الآخرة، كما أن 
ي من الذنوب والبخل، وبها تحصل البركة،  فيهاً تطهيراً للمال، وللمزكِّ
ثنى عليه بالجميل، وفيهـا علامة على صلاح دافعها  ويُمـدح فاعلها ويُ

وزيادة خيره(٢).
المعنى الشرعي:

تفاوتـت كلمـة الفقهاء في تعريـف الزكاة، ورغم ذلـك فإنه يمكن 
ملاحظـة بعض القيـود والمحترزات المشـتركة، وفيما يأتي أشـير بإيجاز 
إلى بعـض هذه التعريفات، ثم أحاول صياغـة تعريف من مجموع هذه 

التعريفات.

(١) انظـر: لسـان العـرب (زكا): ٣٥٨/١٤، والقامـوس المحيـط (زكا): ص١٦٦٧، وتاج 
العروس (زكو): ٢٢٠/٣٨. 

(٢) انظر: المبسـوط للسرخسي: ١٤٩/٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٣٠٧/٢، 
ولسـان العـرب (زكا): ٣٥٨/١٤، والإنصاف للمرداوي (مـع المقنع والشرح الكبير): 

٢٩١/٦، وحاشية ابن عابدين: ٢٥٦/٢.
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تجـدر الإشـارة إلى أن من الفقهاء من يُطلق الـزكاة على فعل الإيتاء 
نفسـه، وهـذا يتضح من وصـف الـزكاة بالوجـوب، إذ الوجوب من 
صفـات الأفعـال لا الأعيـان، ولأن موضوع الفقه فعـل المكلف وهو 
 انطلاقاً مـن قوله تعالى  الإيتـاء، ومنهـم من يطلقها عـلى المال المـؤدَّ
(وآتـوا الزكاة)، والإيتـاء إنما يصح في العين (المـال)(١)، وذهب بعض 

ج(٢). المحققين إلى أنها حقيقة في الإيتاء مجاز في المال المخرَ
١. تعريفها عند الحنفية:

عـرف الحنفية الزكاة بعـدة تعريفات، منها: «تمليكُ جـزءِ مال عيّنه 
الشـارع من مسـلم فقـير غير هاشـمي ولا مولاه مع قطـع المنفعة عن 
المملِّـك من كل وجـه الله تعالى»(٣)، ونحوه تعريفهـا بأنها: «تمليك المال 
من فقير مسـلم غير هاشـمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملِّك 

من كل وجه الله تعالى»(٤).
ويُلاحظ على هذين التعريفين اشـتراط التمليك، وهو محل خلاف 
خاصة بالنسـبة للأصنـاف الذين ذكرتهم آية المصـارف بالحرف (في)، 
بالإضافة إلى ذكر بعض أحكام الزكاة وقيودها بشيء من التخصيص، 
فالفقـر أحد المصارف لا كلها، كما أن الهاشـمي أحـد من لا يجوز دفع 

الزكاة لهم.
(١) العنايـة شرح الهدايـة للبابرتي: ١٥٣/٢، والبحر الرائق لابن نجيم: ٢١٦/٢، وحاشـية 

ابن عابدين: ٢٥٦/٢.
(٢) البحـر الرائـق لابن نجيم: ٢١٦/٢، وحاشـية ابن عابديـن: ٢٥٦/٢، بينما ذهب بعض 
أهـل اللغـة إلى أنها مـن الألفاظ المشـتركة بين المعنيين. انظـر: الفائـق في غريب الحديث 
للزمخـشري: ١١٩/٢، والنهايـة في غريـب الحديث: ٣٠٧/٢، ولسـان العـرب (زكا): 

  .٣٥٨/١٤
(٣) الدر المختار للحصكفي (مع حاشـية ابن عابدين): ٢٥٦/٢، وملتقى الأبحر (مع مجمع 

الأنهر): ٢٨٤/١. 
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي: ٢٥١/١، والفتاو الهندية: ١٧٠/١.  
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٢. تعريفها عند المالكية:
ط وجوبه لمستحقه  من تعريفاتها عند المالكية: «إخراج جزء من المال شرُ
»(١)، ومنها: «إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص  بلـوغ المال نصاباً

بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملك والحول غير معدن وحرث»(٢).
ويُلاحـظ في هذين التعريفين ذكر بعض أركان التعريف كالنصاب 

والمال المخصوص مع إشارة للمستحقين.
٣. تعريفها عند الشافعية:

مـن تعريفاتهـا عندهم تعريف المـاوردي في الحاوي الكبير: «اسـم 
صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة 
لطائفـة مخصوصة»(٣)، ومن تعريفاتها: «اسـم لقدر مخصوص من مال 

مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط»(٤).
ويُلاحظ على هذيـن التعريفين ذكر بعض أركان التعريف من المال 

والمصارف مع الإشارة إلى الأوصاف والشروط.
٤. تعريفها عند الحنابلة:

عرفها ابن قدامة بأنها: «حق يجب في المال»(٥)، ونحوه تعريف ابن مفلح 
في الفروع: «حق يجب في مال خاص»(٦)، بينما عرفها الحجاوي في الإقناع: 

«حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص»(٧).
(١) شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ١٤٠/١، ومواهب الجليل للحطاب: ٢٠٧/٣.

(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤٣٠/١.  
(٣) الحاوي الكبير: ٧١/٣، ونحوه تعريف النووي في المجموع: ٣٢٥/٥.  

(٤) مغني المحتاج للشربيني: ٣٦٨/١.  
(٥) المغني: ٥/٤.  

(٦) الفروع: ٣١٦/٢.  
(٧) الإقناع (مع كشاف القناع): ١٦٦/٢، وهذا هو التعريف المشهور عند الحنابلة. انظر: المبدع 

لابن مفلح: ٢٩٠/٢، وشرح منتهى الإرادات: ٣٨٧/١، ومطالب أولي النهى: ٤/٢.
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ويُلاحظ على التعريف الأخير (وهو الأشـهر) اشتماله على الأركان 
الرئيسـة في التعريف كما تقدم، كما يُلاحـظ أن هذه التعريفات أطلقت 

الزكاة على المال المخرج لا على الإيتاء نفسه.
التعريف المختار:

تقدم أن أركان التعريف ثلاثة: النصاب، والمال (الوعاء) الزكوي، 
والمصرف (المستحقين)، كما تقدم أن الأصل إطلاق الزكاة عند الفقهاء 
عـلى الفعل وهو الإخراج، أما الشروط والأوصاف فإنها تُذكر في ثنايا 
الأحكام، ولا يلزم الإشارة إليها في التعريف؛ لأن من المعلوم أن لكل 
عبادة شروطاً خاصة بها، وبناءً عليه يمكن تعريف الزكاة بأنها: «إخراج 

نصيب مقدر شرعاً في مال مخصوص لطائفة مخصوصة».
وقد اشتمل التعريف على ما يأتي:

النـص عـلى الإخـراج، وهو مقصـود الفقهـاء في كتـاب الزكاة . ١
خاصـة عندما تُعطف على الصلاة، مع أنه يمكن أن يعبر بها عن 

القدر المخرج كما تقدم.
النصيب المقدر شرعاً، وهو ما يجب صرفه للمستحقين.. ٢
٣ .. الأموال الزكوية التي نص عليها الشارع بشرط بلوغها نصاباً
جهات الصرف، وهم أهل الزكاة الذين تُدفع لهم.. ٤

المطلب الثاني
شروط وجوب الزكاة

الزكاة أحد أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، وذلك 
لِـم من الدين بالضرورة، بحيث يُسـتغنى عـن الاحتجاج لذلك  ممـا عُ

وسرد الأدلة عليه، إلا أن هذا الوجوب مشروط بعدد من الشروط.
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وقد اختلف الفقهاء في كيفية عد هذه الشروط والتعبير عنها؛ ذلك 
أن مـن الـشروط ما يتعلق بمالك المـال الذي تجب عليه الـزكاة، ومنها 
مـا يتعلق بالمـال، فمنهم (كالحنابلة) من يسردهـا إجمالاً في بداية كتاب 
الـزكاة، ومنهـم (كالحنفية) من يذكر مـن تجب عليه الزكاة (كالمسـلم 

الحر) ثم يذكر شروط المال الذي تجب فيه الزكاة.
مـع  الـزكاة  وجـوب  شروط  أبـرز  إلى  بإيجـاز  أشـير  يـأتي  وفيـما 

الاستدلال(١):
الشرط الأول: الإسلام

وبيان ذلك أن الزكاة إنما تجب على المسلم، أما الكافر فلا تؤخذ منه، 
ولا يُطالب بها بعد إسلامه عما مضى حال كفره.

ومن الأدلة على هذا الشرط:
١ . t sr q p o n m l k j) :قولـه تعـالى

w v u) [التوبة: ١٠٣].
ووجـه الدلالة: أن الخطـاب موجه للمسـلمين؛ لأن الكافرين 
ليسـوا أهلاً للتزكية والتطهير، وإنما المحتاج لذلك المسلم، فدل 

على أن الزكاة لا تجب على الكافر، ولا تؤخذ منه.

(١) رغـم الخـلاف في بعض الـشروط، فالحنفية مثلاً يشـترطون البلوغ والعقـل، إلا أن هذه 
الشروط الخمسة تكاد تكون محل وفاق بين الفقهاء في الجملة، وليس المراد تفصيلها وبيان 
الخلاف فيها وما يندرج تحتها من مسـائل، وإنما المقصود التمهيد بهذه الشروط بين يدي 
البحث، أما ما يتعلق بالنماء وكونه شرطاً فسيأتي في المبحث الثالث إن شاء االله. انظر هذه 
الشروط والاسـتدلال لها في: بدائع الصنائع: ٤/٢، وفتح القدير لابن الهمام: ١٥٣/٢، 
والبحر الرائق: ٢١٧/٢، وتبيين الحقائق: ٢٥٢/١، وبداية المجتهد: ١٩٦/١، وقوانين 
الأحـكام الفقهية: ص٦٧، والمجموع للنـووي: ٣٢٦/٥، وروضة الطالبين: ١٤٩/٢، 
والمقنـع مع الإنصاف والشرح الكبير: ٢٩٨/٦، والمبـدع لابن مفلح: ٢٩١/٢، وشرح 

منتهى الإرادات: ٣٨٨/١، وكشاف القناع: ١٦٨/٢. 
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ما جاء في حديث ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً  إلى . ٢
ادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله،  هَ م إلى شَ هُ عُ اليمن فقال: «ادْ
فـإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله قد افترض عليهم خمس 
صلـوات في كل يوم وليلـة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
ةً في أموالهم تؤخـذ من أغنيائهم وترد  قَ دَ االله افـترض عليهم صَ

على فقرائهم»(١).
ووجه الدلالة: أنه لم يأمره بإعلامهم بوجوب الزكاة عليهم إلا 

إذا أقروا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام.
أن الـزكاة لا بـد لهـا من نية لأنهـا قربة، والكافر ليـس من أهل . ٣

القربة، ولا تتأتى منه نية صحيحة بالتقرب إلى االله.
أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فلم تجب على كافر كالصيام(٢).. ٤

الشرط الثاني: الحرية
ذلـك أن العبد مملوك لسـيده، فما في يده من مال فهو لسـيده أيضاً، 

وتجب زكاته على السيد لا على العبد.
ومما يدل على ذلك:

لْكـه ضعيـف لا يقو على . ١ أن العبـد لا يملـك، ولـو ملك فمُ
إيجاب الزكاة عليه.

أن الزكاة إنما تجب على سـبيل المواسـاة، وملك العبد ناقص لا . ٢
يحتمل المواساة بدليل أنه لا تجب عليه نفقة أقاربه(٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥) ص٢٢٤، 
ومسـلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشـهادتين وشرائع الإسـلام، رقم 

(١٩) ص٣١.  
(٢) المبدع: ٢٩١/٢، والشرح الكبير (مع المقنع والإنصاف): ٢٩٩/٦  

(٣) الشرح الكبير (مع المقنع والإنصاف): ٣٠٠/٦، وشرح منتهى الإرادات: ٣٨٨/١.
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الشرط الثالث: ملك النصاب
والنصاب: المقدار الذي يجب أن يبلغه المال لكي تجب فيه الزكاة.

ويدل على هذا الشرط:
الأدلـة التـي حددت أنصبـة الأمـوال الزكوية كبهيمـة الأنعام . ١

والحبـوب والثـمار وغيرهـا، فدلـت بمجموعها على اشـتراط 
النصاب، وأن الزكاة لا تجب على أي مال.

عت للمواساة، ومن يملك أقل من النصاب ليس . ٢ ِ أن الزكاة شرُ
أهلاً للمواساة.

الشرط الرابع: الملك التام للمال
والمـراد بالملـك التام: أن يكـون المالك قادراً عـلى التصرف في المال 
والانتفـاع به، وفسر بعـض الفقهاء تمام الملك: بأن يكـون المال مملوكاً 
ه  (١) «أي ملك العين والقدرة عـلى التصرف فيها»، وفسرّ لـه رقبةً ويـداً
أبو المعـالي مـن الحنابلة بأن يكون المـال في يده، لم يتعلـق به حق غيره، 
يتـصرف فيـه على حسـب اختيـاره، وفوائده حاصلـة له، لأنـه حينئذٍ 

يمكن المواساة منه؛ إذ الملك الناقص ليس نعمة كاملة(٢).
وبنـاءً على ذلك لا تجب الزكاة في المال المفقود والمسروق والمجحود 
والدين على المعسر ونحو ذلك؛ لأن هذه الأموال لا يتمكن مالكها من 

التصرف فيها كما لو كانت في يده.
الشرط الخامس: مضي الحول

والمراد بالحول السـنة القمرية، بحيث يمر على المال اثنا عشر شـهراً 
قمرياً وهو في ملك مالكه.

(١) بدائع الصنائع: ٩/٢، والبحر الرائق: ٢١٨/٢. 
(٢) المبدع: ٢٩٥/٢، وكشاف القناع: ١٧٠/٢. 
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ومما يدل على هذا الشرط:
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(١).. ١
الإجماع، حيث أجمع عليه العلماء في الجملة(٢).. ٢
أن الزكاة وجبت مواسـاةً وشكراً لنعمة المال، ولا تتكامل هذه . ٣

النعمـة إلا عنـد مضي الحـول، حيث تكـون مرصـدةً للنماء في 
الغالب(٣).

أن الـزكاة تتكـرر في هـذه الأمـوال، فلا بد لها مـن ضابط كيلا . ٤
يفـضي إلى تعاقـب الوجوب في الزمـن الواحد مـرات عديدة، 

فينفذ مال المالك(٤).
على أن هذا الشرط ليس عاماً في جميع الأموال الزكوية، بل من الأموال 
ما لا يُشترط فيها الحول كالخارج من الأرض يُزكى عند خروجه، وكذا 

نتاج بهيمة الأنعام وأرباح التجارة حولهما حول أصلهما.

(١) أخرجه أبو داود في سـننه: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم (١٥٧٣) ص٢٣٣، وابن 
ماجه: كتاب الزكاة، باب من اسـتفاد مالاً رقم (١٧٩٢) ص٢٥٥، وأحمد في مسـنده (طبعة 
الرسالة): ٤١٥/٢. وللحديث طرق متعددة عن علي وعائشة وأنس وابن عمر  (انظرها 
في نصـب الراية: ٢٣٢/٢)، وأشـار البيهقي في السـنن الكـبر (٩٥/٤) إلى ضعفه وقال: 
«والاعتـماد في ذلـك على الآثـار الصحيحة فيـه عن أبي بكـر الصديق  وعثـمان بن عفان 
»، إلا أن طائفة مـن المحدثين قووا الحديـث، فقد علق ابن  وعبـد االله بـن عمر وغيرهـم 
حجـر في التلخيص الحبير (٣٥١/٢) عـلى مقالة البيهقي بقوله: «قلت: حديث علي لا بأس 

بإسناده، فيصلح للحجة، واالله أعلم»، كما صححه الألباني في إرواء الغليل: ٢٥٤/٣.
(٢) بدائع الصنائع: ١٣/٢، وبداية المجتهد: ٢١٦/١، والمجموع: ٣٦١/٥، والمغني: ٧٤/٤.

(٣) بدائع الصنائع: ١٣/٢، والمغني: ٧٤/٤، وتبيين الحقائق: ٢٥٣/١.
(٤) المغني: ٧٤/٤، وشرح منتهى الإرادات: ٣٩٤/١.
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المبحث الأول
الزكاة بين النص والتعليل

تتابـع الفقهـاء والباحثـون في المجـال الفقهي على تقسـيم الفقه إلى 
ل  عبـادات ومعاملات، وقد يكون التقسـيم للوهلـة الأولى فنياً لا يُعوَّ
دة بصرف النظر عن  عليه الكثير، إذ إن كل مسألة فقهية تُبحث على حِ
تبعيّتها لهذا القسم أو ذاك، غير أن البحث الأصولي أفرز أحكاماً خاصة 
بكل قسـم، ومن الأحكام الخاصة بالعبادات ما يتعلق بإجراء القياس 
فيها، لذا فإن من المناسب الابتداء ببيان المراد بالعبادات وموقع الزكاة 

منها ثم حكم التعليل والقياس فيها.
وتجدر الإشـارة في هذا الصدد إلى أن المقصود من هذا المبحث بيان 
ة صالحة للتعدية، ومن ثمّ  مد إمكانية تعليل مسـائل الـزكاة بذكر علّ
قيـاس فرع غير منصوص عـلى أصل منصوص لاشـتراكهما في العلة، 
ـراد مـن عنوان المبحـث أن النـص في مقابل التعليـل، وأن بينهما  ولا يُ
تعارضاً يستلزم اختيار أحدهما، إذ القياس هو استدلال بالنص بشكل 

غير مباشر.
المراد بالعبادات:

للعبادات في كلام الفقهاء إطلاقان:
١. الإطـلاق العـام: وجاء في هذا الإطلاق التعريف الشـهير الذي 
ذكره شـيخ الإسـلام ابن تيمية، حيث عرَّف العبادة بأنها: «اسم جامع 
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لـكل مـا يحبه االله ويرضـاه من الأقـوال والأعمال الظاهـرة والباطنة»، 
ثـم أوضح ذلـك بأمثلة متنوعة فقـال: «كالصلاة والـزكاة، والصيام، 
وصلـة  وبـر الوالديـن،  الأمانـة،  وأداء  الحديـث،  وصـدق  والحـج، 
الأرحـام، والوفـاء بالعهـود، والأمر بالمعـروف، والنهي عـن المنكر، 
والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن 
السـبيل والمملوك من الآدميـين والبهائم، والدعاء والذكـر والقراءة، 

وأمثال ذلك من العبادة.
وكذلـك حب االلهّ ورسـوله، وخشـية االلهّ والإنابـة إليه، وإخلاص 
الديـن له، والصبر لحكمه، والشـكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل 
عليـه، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه، وأمثـال ذلك هي من العبادة 
؛ وذلـك أن العبـادة اللهّ هي الغاية المحبوبة لـه والمرضية له التي خلق  اللهّ

الخلق لها»(١).
وقد أشـار الشـاطبي إلى هـذا المعنى العام، حيث ذكـر أن كل عمل 
ذ من جهة أن االله أمر به أو نهى عنه أو أذن  يمارسه المكلف عبادة إذا أُخِ

فيه لا من حيث مجرد مراعاة حظ النفس فقط(٢).
تِّب من ثواب على أعمال كثيرة ليست في أصلها  ويدل على ذلك ما رُ
عِلت مع الإخلاص وقصد  ب، وذلك إذا فُ عبادة يُشـترط فيها نية التقرّ
التقرب واحتسـاب الأجر كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة 
الأذ عـن الطريـق ورد الحقوق إلى أصحابها بل حتى قضاء الشـهوة 

الجنسية، والنصوص في ذلك مشهورة.
٢. الإطـلاق الخـاص: والعبـادة بهـذا الإطـلاق هـي مـا يُدعـى 
بالشـعائر التعبّدية، وهـي الأعمال التي أمر االله بها عبـاده وشرعها لهم 

(١) مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٤٩/١٠، ١٥٠.
(٢) الموافقات: ٣١٤/٢، ٣٣٧.
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كأركان الإسـلام الخمسة وما يُلحق بها من شـعائر كالطهارة والأذان 
ت بمعنى خاص  صَّ والاعتكاف والجهاد والكفارات ونحوها، وقد خُ
لأهميتها من جهة؛ ولإشـعار الآخرين بعبودية المرء القائم بها من جهة 

.أخر
وقد اشتهر عند الأصوليين تقسيم الحقوق إلى ثلاثة أقسام:

حـق خالـص الله تعـالى، ومـن أشـهر مـا يتناولـه: العبـادات . ١
المحضة.

حق خالص للعبد كالحقوق المالية، وهذا الحق يدخل في أبواب . ٢
المعاملات.

حق مشـترك بين حـق االله وحق العبـد، وهو يدخـل في أبواب . ٣
العقوبات(١).

وقد يجمع الفقهاء بين المعاملات والعقوبات تحت اسـم المعاملات 
فيكـون الفقه قسـمين: عبـادات ومعامـلات، والعبادات بهـذا المعنى 

الخاص هي محل البحث.
وقد أشار بعض العلماء إلى مصطلح مرتبط بالعبادات وهو (التعبّد)، 
وذكـروا أن من لوازمه عدم تعقل المعنى، ومـن ثم امتناع القياس فيه، 
وفي ذلـك يقول الشـاطبي: «الأصـل فى العبادات بالنسـبة إلى المكلف 
التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني»، 
ثم قال في معرض التقسـيم السـابق للحقوق: «أحدها: ما هو حق الله 
خالصاً كالعبادات، وأصله التعبد كما تقدم فإذا طابق الفعل الأمر صح 
وإلا فـلا، والدليل على ذلك أن التعبـد راجع إلى عدم معقولية المعنى، 
 ،١٤٠/١ للقـرافي:  والفـروق   ،٢٩٠/٢ السرخـسي:  أصـول  في  التقسـيم  هـذا  انظـر   (١)
والموافقـات للشـاطبي: ٥٣٩/٢، والمنثـور للزركشي: ٥٨/٢، والتقريـر والتحبير لابن 

أمير الحاج: ١٠٦/٢، وكشف الأسرار للبخاري: ٢٣٠/٤.
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وبحيـث لا يصـح فيه إجـراء القيـاس، وإذا لم يعقل معنـاه دل على أن 
.(١)«قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده لا يتعد

ويُفهم من كلام الشاطبي أن التعبّد الذي يستلزم عدم التعليل ليس 
ـرداً في كل العبادات، بل هو الغالب، إذ يشـتمل بعضها على المعنى  مطّ

المنصوص أو المستنبط.
موقع الزكاة من العبادات:

لا شـك أن الزكاة من العبـادات (بالمعنى الخـاص للعبادة)، ويدل 
على ذلك ما يأتي:

أ) ورودهـا في كثـير مـن النصـوص التـي فيهـا بيـان أركان الدين 
وشـعائره العظام التي اتفق العلماء على أنها من العبادات كحديث ابن 
عمر  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، 
وصـوم رمضان»(٢)، وحديث جبريل الشـهير حيث عد الرسـول صلى الله عليه وسلم 
الـزكاة ضمـن الفرائض الواجبـة(٣)، فضـلاً عن ورودهـا في كثير من 
الآيات مقرونةً بالصـلاة (n m l k) [البقرة: ٤٣]؛ ولذا 
ق بين  فقـد قال أبو بكر  لما قاتل مانعي الزكاة: «واالله لأقاتلن من فرَّ

الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال»(٤).

(١) الموافقات: ٥١٣/٢، ٥٣٩.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم: رقم (٨) ص٥، ومسلم 

في صحيحه: كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: رقم (١٦) ص٢٩.
(٣) أخرجـه البخـاري في صحيحـه: كتاب الإيـمان، باب: الـزكاة من الإسـلام: رقم (٤٦) 
ص١١، ومسـلم في صحيحـه: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسـلام والإحسـان: 

رقم (٨) ص٢٤.
(٤) أخرجـه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة رقم (١٤٠٠) ص٢٢٥، ومسـلم: 

كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله رقم (٢٠) ص٣٢.
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ب) أن خصائـص العبادة الخاصة وضوابطها من اشـتراط النية وقصد 
التقرب إلى االله تعالى، والتوقيف والتحديد الشرعي كلها متوافرة في الزكاة، 
فـلا بـد فيها مـن نية، وهـي توقيفية لا مجال فيهـا للابتداع، كـما أنها محددة 

تحديداً دقيقاً في غالب أحكامها؛ لذا فهي عبادة من العبادات المالية.
ج) أن العلـماء المصنفـين في أصـول الفقه والفقـه والمداخل الفقهية 
، فالأصوليون خاصـة من الحنفية  تتابعـوا على عد الـزكاة عبادة ماليـةً
يمثلون بالزكاة على حق االله الذي هو عبادات محضة، أما الفقهاء فإنهم 
يعرضـون لأحكام الـزكاة مع العبـادات الأخر كالصـلاة والصيام 
والحـج، أمـا من ألـف في المداخـل الفقهية فإنهـم يقسـمون العبادات 
إلى قلبيـة وبدنية وماليـة، ولا خلاف بينهم في أن الـزكاة من العبادات 

المالية.
ولعـل مـن المواطن التـي نوقش فيهـا انـدراج الـزكاة في العبادات 
المحضة حكم زكاة مال الصبي والمجنون، إذ ير الحنفية عدم وجوب 
الزكاة في مال الصبي والمجنون، ومن توجيهاتهم لذلك أن الزكاة عبادة 
محضـة، فلا تجب إلا على مكلف كالصلاة والصيام، أما الجمهور فإنهم 
يـرون وجوبها في مـال الصبي والمجنون، ويـرون أن الزكاة وإن كانت 
عبادة إلا أنها تتعلق بالمال، وقد عبرَّ عنها أبو بكر  بأنها (حق المال)، 
ففارقـت العبادات البدنية التي يضعف أو لا يمكن أداؤها من الصبي 

والمجنون(١).
ولعـل بعـض المعاصريـن خاصة ممـن يرون توسـعة أمـوال الزكاة 
والأخذ بالعمومات الموجبة للزكاة في جميع الأموال يعتقدون أن الزكاة 
أقرب إلى المعاملة منها إلى العبادة لارتباطها بالمستحقين ولأنها معقولة 

(١) بدائـع الصنائـع: ٥/٢، والاسـتذكار: ١٥٦/٣، وبداية المجتهـد: ٢٠٥/١، والمجموع: 
٣٢٩/٥، والمغني: ٦٩/٤.
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المعنـى في تفاصيل أحكامهـا، وهذا مرده إلى أنها عبـادة متعلقة بالمال؛ 
ولذا عبرَّ عنها بعض العلماء بأنها (عبادة فيها معنى المؤونة)، لكن ذلك 

لا ينفي عنها صفة العبادة وخصائصها وأحكامها الأصولية.
حكم التعليل في العبادات:

المـراد بالتعليـل بيان العلل التي جعلها الشـارع أمـارة على الحكم، 
وهـذا التعليل قد يكـون للقياس لإلحاق غير المنصـوص بالمنصوص، 
وقـد يكـون لغير القياس، وذلـك بالبحث عن علـة الحكم المنصوص 
لا لتعديتـه، وهو المسـمى بالتعليل بالعلة القـاصرة أو بيان الحكمة(١)، 
وهكذا فإن جـواز القياس فرع عن إمكانية التعليل، فإذا لم يمكن بيان 
علة حكم فرعٍ ما لم يمكن القياس عليه من باب أولى، لذا أشـير بإيجاز 

إلى حكم التعليل، ثم حكم القياس.
وفيما يأتي أقوال العلماء في حكم تعليل العبادات:

ة  القـول الأول: إن الغالـب عـلى العبادات التعبّد وعـدم ظهور العلّ
ح بعضهم  على عكس المعاملات. وهذا رأي جماهير العلماء، حيث صرَّ
م قـول الشـاطبي: «الأصل فى  بذلـك ونسـبه إلى الجماهـير، وقـد تقـدّ
العبـادات بالنسـبة إلى المكلـف التعبـد دون الالتفـات إلى المعـاني»(٢)، 

ري في القواعد للشافعي(٣). ونسبه المقّ
ومن أدلة هذا القول:

مـا جاء مـن أحاديث وآثار تشـهد لبعـض العبـادات بأنها على . ١
خـلاف الـرأي كالمسـح عـلى الخفـين، فضلاً عـن اتهـام الرأي 

والاستمساك بما ورد في النصوص دون اعتراض.
(١) تعليل الأحكام: ص١٢.

(٢) الموافقات: ٥١٣/٢.
(٣) القواعد للمقري: ٢٩٨/١.
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ناقش بأن المراد في هذه الآثار الإنكار على الاعتراض  ويمكن أن يُ
على الشرع، وعدم معارضته بالآراء الفاسدة، ولا تدل على عدم 

البحث عن العلل والحكم في الأحكام الشرعية.
الاسـتقراء، وهو ما اسـتدل به الشاطبي حين قال: «لأنا وجدنا . ٢

الشريعـة حين اسـتقريناها تدور على التعبّد في بـاب العبادات، 
فكان أصلاً فيها»(١)، وقد ذكر الشاطبي أمثلة تفصيلية تدل على 
عدم ظهور الحكمة كما في الطهارة وهيئات الصلوات وأعدادها 

ونحو ذلك، مما يدل على التوقيف وعدم التعليل.
وأجيب بما يأتي:

أ) أن هـذا الاسـتقراء يعارضه اسـتقراء آخر يـدل على أن كثيراً 
ل، وله حكمة ظاهـرة قد يكون منصوصاً  مـن العبادات معلَّ

عليها(٢).
ب) لا منافـاة بين التوقيـف والتعليل، فالتوقيـف معناه الوقوف 
عنـد النص والعمل بـه، وقد يكون الحكم مـع ذلك مفهوم 
العلة والحكمة، فالأمور التوقيفية أعم من أن تكون تعبدية أو 

. معللة، بدليل أن بعض العبادات يكون تعليلها منصوصاً
من المعقـول: أن التعبد وعدم التعليل هو الذي يتفق مع طبيعة . ٣

العبادة وتحقيقها للعبودية الله، إذ معناها الخضوع الله دون مناقشة 
أو اعـتراض، وحينئـذٍ يكـون الامتثـال أكثر خضوعاً وتسـليماً 

ومخالفة لهو النفس التي قد تبحث عن العلة قبل الامتثال.
وأجيـب بأنه لا تعارض بـين الامتثال والتعليـل، فتعقل معنى 

(١) الموافقات: ٥١٨/٢.
(٢) كما فعل ابن القيم في الجزء الأول والثاني من إعلام الموقعين.
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العبادة مما يزيد في الخضوع الله وامتثال أمره خاصة مع يقينه بأن 
كل عبادة لا تخلو من حكمة ومصلحة.

القـول الثـاني: إن الغالب في العبـادات التعليل مع وجـود التعبّد في 
ـري إلى أبي  بعضهـا، فالأصـل جـواز تعليل العبـادات. وقد نسـبه المقّ
حنيفـة(١)، وهذا مقتضى صنيع بعض العلماء الذين أطالوا في بيان علل 
كثـير من العبادات كابن القيم في إعلام الموقعين(٢)، واختار هذا القول 

بعض المعاصرين(٣).
ومن أبرز أدلة هذا القول:

الاسـتقراء الـذي يفيـد أن العبـادات الكـبر معللـة في أصل . ١
شرعهـا وفرضيتها بتعليلات منصوصة كالصلاة (/ 0 
 ،[١٨٣ [البقـرة:   (@ ?) والصيـام   ،[١٤ [طـه:   (1
 ،[٢٨ [الحـج:   (k  j  i  h  g  f) والحـج 
والزكاة (p o n m l k j) [التوبة: ١٠٣].

أن كثـيراً مـن الأحكام الخاصـة في الطهارة والصـلاة وغيرهما . ٢
معقولـة المعنـى، واسـتعراض الأمثلـة ممـا يخـرج البحـث عن 

مقصوده.
م يظهر أن الأرجح جواز التعليـل في العبادات، وهذا هو  وممـا تقـدّ
لة، وهذا  الواقـع في النصوص الشرعية، فطائفـة كبيرة منها جاءت معلّ

. لاً يفتح المجال لبحث حكم القياس فيها ما دام كثير منها معلّ
د عـلى أن الأصل في  د ذلـك أن الشـاطبي الـذي أكّ ولعـل ممـا يؤكِّ

ري: ٢٩٨/١. (١) القواعد للمقّ
(٢) ومثله أبو الخطاب في (شرح العبادات الخمس) وأحمد الدهلوي في (حجة االله البالغة).

(٣) كمحمـد منظور إلهي صاحـب كتاب (القياس في العبـادات): ص٣٨٠، وقد أفدت من 
هذا الكتاب في تحرير هذا المبحث.
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: «إلا أن يتبين بنـص أو إجماع  العبـادات عـدم التعليل اسـتدرك قائـلاً
معنـى مراد في بعـض الصور، فلا لوم على من اتبعـه»(١)، كما صرح في 
مواضـع أخر من الموافقات بوجـود علل للعبادات، ومن ذلك قوله 
في معرض بيان أنه ليس كل علم يُطلب نشره: «ومن ذلك سؤال العوام 
م التشريعـات وإن كان لها علل صحيحة  كَ عن علل مسـائل الفقه وحِ
كم مسـتقيمة»(٢)، كما أن كتابه (الموافقات) مليء بالإشارة إلى علل  وحِ

م لبعض العبادات. كَ وحِ
التعليل في الزكاة:

الزكاة عبادة من العبادات؛ لذا فالتعليل فيها جائز انطلاقاً من جوازه 
في سائر العبادات، ومع ذلك فهناك بعض التطبيقات والنصوص التي 

د ذلك في مجال الزكاة. تؤكِّ
ومن أمثلة ذلك:

١. أن بعـض الفقهـاء أخذوا من النصـوص الشرعية علتين لأصل 
وجوب الزكاة:

 l k j) :أ) التطهـير والتزكيـة، وهـذا مأخوذ من قوله تعـالى
هـذا  أن  أبو حنيفـة   ويـر  ،[١٠٣ [التوبـة:   (p  o  n  m
عت  ، وشرُ المقصود الأول من شرع الزكاة، إذ هي «عبادة الله تعالى ابتداءً
رياضةً للنفس بتنقيص المال من حيث إن الاستغناء بالمال سبب للطغيان 
 (k j i h g f e d) :ووقوعه في الفسـاد كما في قوله تعـالى
[العلـق: ٦-٧]، والطغيان أثر في اسـتحقاق العقـاب في الآخرة، وبالزكاة 

تحصل رياضة النفس ويحصل الامتناع من الطغيان»(٣).
(١) الموافقات: ٥١٥/٢.
(٢) الموافقات: ١٧١/٥.

(٣) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص١١١.
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ب) سـد حاجة المسـتحقين (الأصناف الثمانية)، وهـذا مأخوذ من 
مثـل قوله صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»(١)، فكأن غنى 
المالـك وفقر المسـتحق وحاجته علـة لشرع الزكاة، وهـذا هو المقصود 
الأول للـزكاة عنـد جمهـور الفقهـاء كالشـافعي كـما يقـول الزنجاني: 
«معتقد الشـافعي أن الـزكاة مؤونة مالية وجبت للفقـراء على الأغنياء 
بقرابـة الإسـلام على سـبيل المواسـاة، ومعنى العبـادة تبع فيهـا، وإنما 
أثبتـه الشرع ترغيبـاً في أدائها؛ حيث كانت النفـوس مجبولةً على الضنة 
والبخـل، فأمر بالتقـرب إلى االله تعالى بها ليطمع في الثـواب ويبادر إلى 

تحقيق المقصود»(٢).
وهذا بالنظر إلى أصل وجوب الزكاة، أما بالنظر إلى ما يجب إخراجه 
 الاجتهاد في ذلك فهو عكس ذلك، فأبوحنيفة ير من الأموال ومد
أن الزكاة معللة بمصلحة الفقير، فيجوز الاجتهاد ودفع غير المنصوص 
إذا حقـق المصلحة، والشـافعي يـر أن الأصل العمـل بالنص وعدم 
ـري في تقرير ذلـك: «نصوص  تجـاوزه لأنها عبـادة؛ ولذا فقـد قال المقّ
الزكاة في بيان الواجب غير معللة عند مالك ومحمد (يعني الشـافعي)؛ 
لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها كما مر، فالواجب أعيانها، وقال 
النعمان (يعني أبا حنيفة): معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير»(٣).

٢. قولـه صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقـة لا تحـل لآل محمـد؛ إنـما هـي أوسـاخ 
الناس»(٤).

(١) متفق عليه، وقد مضى تخريجه ص٩ من هذا البحث.
ة فروع يعود  (٢) تخريـج الفـروع على الأصـول للزنجاني: ص١١٠، وقـد ذكر الزنجاني عـدّ
الخـلاف فيهـا إلى هذا الأصل كوجـوب الزكاة في مال الصغير والمجنـون، ووجوبها على 

المدين وفي مال الضمان والحلي وغيرها.
(٣) القواعد للمقري: ٥٢٧/٢.

(٤) أخرجه مسـلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ترك اسـتعمال آل النبي على الصدقة: رقم 
(١٠٧٢) ص٤٣٦.
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وفي هذا تعليل ظاهر لمنع آله صلى الله عليه وسلم من الصدقة بأنها أوساخ الناس.
حكم القياس في العبادات:

اختلف العلماء في حكم جريان القياس في العبادات، إلا أنهم اتفقوا 
على ما يأتي:

أ) لا خـلاف بينهـم في عدم جواز إثبـات عبادة جديـدة زائدة على 
العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية كإثبات صلاة سادسة بالقياس؛ 
وذلك لما تقرر من أن العبادات توقيفية، ولأن ذلك من الابتداع المذموم 
نْه  يْسَ مِ ا ما لَ ذَ نا هَ رِ ثَ في أَمْ ـدَ نْ أَحْ الـذي دلّ على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: «مَ

.(١)« دٌ فَهو رَ
وقد نص بعض شراح هذا الحديث على عدم تعدية حكم العبادة 
إلى غيرهـا دون نـص شرعـي، ومـن ذلك قـول ابن رجـب: «فمن 
تقـرب إلى االله بعمـل لم يجعله االله ورسـوله قربـة إلى االله فعمله باطل 
مـردود عليه... فدل عـلى أنه ليس كل ما كان قربـة في موطن يكون 
قربـة في كل المواطن، وإنما يتبـع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في 

مواضعها»(٢).
ب) لا خـلاف بينهـم في أن الخـلاف لا يجـري فيـما لا يُعقـل معناه 
كأعداد الصلـوات والركعات ونصب الزكـوات ونحوها من المقادير 

المحددة؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى.
واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين:

(١) أخرجـه البخـاري في صحيحـه: كتـاب الصلـح، بـاب إذا اصطلحـوا عـلى صلح جور 
فالصلـح مـردود: رقم (٢٦٩٧) ص٤٤٠، ومسـلم في صحيحه: كتـاب الأقضية، باب 

نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: رقم (١٧١٨) ص٧٦٢.
(٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب:١٧٨/١، وانظر: شرح النووي على مسلم: ١٦/١٢، 

وفتح الباري لابن حجر: ٣٠٢/٥.
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القول الأول: إنه لا يجوز إجراء القياس في العبادات.
وهـذا منقول عـن بعض الحنفية كأبي حسـن الكرخي، وحكاه عن 

أبي حنيفة(١).
ومن أدلة هذا القول:

عت هذه العبـادات من أجلها، . ١ أننـا لا نعلم المصلحة التـي شرُ
ولا يعلمها إلا االله تعالى؛ لذلك لا يتعد بها عن مواردها، فلا 

تثبت بالقياس.
وأجيب بما يأتي:

أ) لو طردنا هذا الدليل لأفضى إلى منع القياس مطلقاً؛ لأن جميع 
الأحكام شرعت لمصلحـة المكلفين، ولا يعلم هذه المصلحة 

إلا االله.
ب) أننا لا نقيس إلا إذا علمنا العلة التي من أجلها شرع الحكم، 
فإن لم نعلمها كما في أعداد الركعات وسائر المقدرات لم نجر 

القياس(٢).
لـو جـاز إثبات العبـادات بالقياس لجاز إثبات صلاة سادسـة، . ٢

وهو لا يجوز، فدل على عدم جواز القياس في العبادات.
وأجيب بما يأتي:

أ) إن إثبـات صلاة سادسـة منع منه الإجماع ونص السـنة، فهو 
خارج محل النزاع.

(١) الفصـول في الأصـول للجصـاص: ١٠٥/٤، وبـذل النظـر في الأصـول للأسـمندي: 
ص٦٢٣، وقد ذكر بعض الباحثين (محمد منظور إلهي في القياس في العبادات ص٤٣٦) 
ما يدل على نسبة هذا المذهب إلى سائر الحنفية أخذاً من بعض نصوصهم في نفي القياس 

في المقادير المحددة، لكن ذلك خارج محل النزاع كما تقدم.
(٢) شرح اللمع للشيرازي: ٧٩٥/٢.
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راد بالقياس في العبادات إثبات عبادة جديدة كما سبق،  ب) لا يُ
راد تعدية أحكام العبادات إلى حالات غير منصوص  وإنما يُ

عليها بالقياس(١).
القول الثاني: جواز إجراء القياس في العبادات.

وهذا مذهب أكثر الأصوليين(٢).
ومن أدلتهم:

عمـوم الأدلة المثبتة لحجية القياس، إذ تفيد أن القياس يجري في . ١
جميع الأحكام ما لم يرد تخصيص أو تقييد، ولم يرد ذلك، فتكون 

الأدلة شاملة لأحكام العبادات.
أن خـبر الواحـد تثبت به العبـادات بالاتفاق مع أنـه يفيد غلبة . ٢

الظن، فكذا القياس يفيد غلبة الظن فإجراؤه في العبادات يجوز 
كذلـك، وكما أن خبر الواحد يُقبـل في العبادات وغيرها، فكذا 

القياس يجري في العبادات وغيرها.
ـب إليهم المنع من إجـراء القياس في العبادات (وهم . ٣ أن من نُسِ

الحنفيـة) قد أجروه في بعض العبادات، ومـن ذلك أنه قد ثبت 
النص في استعمال الأحجار في الاستجمار، ثم قاسوا غير الحجر 
(٣)، كما استعملوا القياس في الزكاة كما  اً عليه إذا كان جامداً منقيّ

سيأتي.
ح قـول من ير جواز إجراء القيـاس في العبادات  وممـا تقدم يترجّ

(١) شرح اللمع: ٧٩٢/٢، وإحكام الفصول للباجي: ص٥٤٩.
(٢) بـذل النظـر: ص٦٢٣، وشرح تنقيـح الفصول للقـرافي: ص٤١٥، والإبهاج للسـبكي: 
٣٠/٣، والإحـكام للآمـدي: ٦٤/٤، والعـدة لأبي يعـلى: ١٤٠٩/٤، وروضة الناظر 

لابن قدامة: ٩٢٦/٣.
(٣) البحر المحيط للزركشي: ٤٥/٥.
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ة أدلتهم وضعـف أدلة مخالفيهم وتناقضهم، حيـث منعوا القياس  لقـوّ
في العبـادات مع أنهم أجروه في كثير من فروع العبادات(١)، وهذا يدل 
على أن الخلاف الأصولي في المسألة لم يظهر أثره بشكل واضح في تقرير 
الفروع الفقهية في كتب الفقه، وهذا شـأن كثير من المسـائل الأصولية 

الخلافية.
القياس في الزكاة:

تقرر جواز إجـراء القياس في العبادات، وعليه يجوز إجراء القياس 
في الزكاة، وقد أجر الفقهاء القياس في كثير من مسـائل الزكاة، ومن 

ذلك:
اختلـف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، فذهب . ١

الحنفيـة إلى أن الـزكاة تجب في كل ما يُقصد من زراعته اسـتنماء 
الأرض مـن الحبـوب والثـمار والخضروات ونحوهـا، وذهب 
خر،  المالكية والشـافعية إلى أن الزكاة تجب في كل ما يُقتات ويدّ

خر(٢). وذهب الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يُكال ويُدّ
وهـذه الأوصاف علل تم تعدية الحكم بها إلى كثير من الحبوب 
والثمار التي لم يرد فيها نص، وهذا من أشهر الأمثلة على إجراء 
القيـاس في كتاب الـزكاة، وهذا في مقابل من يـر من الفقهاء 
الاقتصـار على وجـوب الزكاة فيما نُص عليه (الحنطة والشـعير 

والتمر والزبيب).

(١) انظر فيما تقدم: القياس في العبادات لمحمد منظور إلهي: ص٤٢٩ وما بعدها.
(٢) وهـذا عـرض إجمالي لمذاهب الفقهـاء، وفي كل مذهب تفاصيل وروايـات وأقوال يطول 
اسـتقصاؤها، وليست مقصودةً في هذا المقام، وإنما المقصود التنبيه على مبدأ التعليل بعلة 
متعدية لإيجاب الزكاة في غير المنصوص. انظر: بدائع الصنائع: ٥٨/٢، وتفسير القرطبي 
١٠٣/٧، والمجمـوع: ٤٥٢/٥، والمغني: ١٥٥/٤، وفقه الزكاة للقرضاوي: ٣٤٩/١، 

والموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٧٨/٢٣.
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إذا ماتت أصول السـائمة قبل مضى الحول، فهل تجب الزكاة في . ٢
نتاجها إذا بلغت نصاباً وتم عليه باقي الحول؟

ير جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب في النتاج، ومن أدلتهم قياس 
صغار السائمة التي ماتت أمهاتها على التي بقيت أمهاتها بجامع 

كمال النصاب وتمام الحول، وتلف الأمهات لا يؤثِّر(١).
اختلف الفقهاء في زكاة سائمة الخيل، وقد أوجبها أبوحنيفة بشرط . ٣

ألا تكون الخيل كلها ذكوراً، ومن أدلته القياس من وجهين:
م، لأن كلا منها حيوان يُطلب نماؤه من  أ) قياس الخيل على النَعَ

جهة السوم.
ب) قياس الخيل السـائمة على خيل التجارة، فكل منها مال نامٍ 

فاضل عن الحاجة الأصلية(٢).
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في العسـل، وقد اختار مالك . ٤

والشـافعي في الجديد عدم الوجوب، ومن أدلتهم القياس على 
اللبن بجامع أن كلاً منهما مائع ينتفع به، خارج من حيوان، فلم 

تجب فيه الزكاة.
بينـما ذهب أحمد إلى الوجوب، كما اختـاره أبو حنيفة إذا لم يكن 
النحل في أرض خراجية، ومن أدلتهم القياس؛ ذلك أن العسل 
ر الشـجر والزهر، ويُـكال ويُدخـر، فوجبت فيه  يتولّـد مـن نَوْ
الـزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع 

والثمار(٣).

(١) المجموع: ٣٧١/٥، والمغني: ٨١/٤.
(٢) بدائع الصنائع: ٣٥/٢، والمغني: ٦٦/٤.

(٣) المبسـوط: ٢١١/٢، وبدائـع الصنائـع: ٦٢/٢، والبحـر الرائـق: ٢٥٥/٢، والمغنـي: 
١٨٣/٤، وكشاف القناع: ٢٢١/٢، وزاد المعاد: ١٤/٢.
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اختلـف الفقهاء في زكاة ما يُسـتخرج مـن الأرض من المعدن: . ٥
فذهـب المالكيـة والشـافعية إلى عدم الوجـوب في غير الذهب 

والفضة.
بينما ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل معدن جامد يذوب 
وينطبـع بالنـار كالنقديـن والحديـد والنحـاس والرصـاص، 

واستدلوا بالقياس على الذهب والفضة المنصوص عليهما(١).
أمـا الحنابلة فأوجبوا الـزكاة في كل معدن جامداً كان أو جارياً، 
واسـتدلوا بالقيـاس على الذهـب والفضة بجامـع أن كلاً منها 

نِمه وجب عليه خمسه كالذهب(٢). معدن، ولأنه مال لو غَ
عـلى القول بوجوب زكاة المعدن، فهـل له حول؟ أم يُزكى عند . ٦

إخراجه؟
ى عند إخراجه،  ذهـب طائفة من الفقهاء (كالحنابلـة) إلى أنه يُزكّ
واسـتدلوا بالقياس، وبيانه: أن المعدن مسـتفاد من الأرض، فلا 
يُعتبر في وجوب حقه حول، ولا تتكرر زكاته كالزرع والثمار(٣).

وجبـت زكاة الأثمان في الذهب (الدنانير) والفضة (الدراهم)، . ٧
حيث جاءت النصوص في هذين المعدنين، وعليهما أجمع الفقهاء 

المتقدمون.
إلا أن النـاس تعاملـوا بعد ذلـك بأنواع من النقـود كالفلوس، 
وقد أوجب طائفة من الفقهاء (كالحنفية) الزكاة فيها قياساً على 

الذهب والفضة إذا كانت أثماناً رائجة(٤).

(١) فتح القدير: ٢٤١/٢، وتبيين الحقائق: ٢٨٨/١.
(٢) المغني: ٢٣٩/٤، والمبدع: ٢٥٧/٢، وشرح منتهى الإرادات: ٤٢٤/١.

(٣) المغني: ٢٣٩/٤، وشرح منتهى الإرادات: ٤٢٥/١، وكشاف القناع: ٢٢٤/٢.
(٤) البحر الرائق: ٢٤٥/٢، والفتاو الهندية: ١٧٩/١.
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كـما أن العلماء المعاصرين أطبقوا على وجـوب الزكاة في الورق 
النقدي قياساً على ما ورد النص فيه من الذهب والفضة(١).

من مصارف الـزكاة: (وفي الرقاب)، وهـم المكاتبون والأرقاء . ٨
عند جمهور الفقهاء.

وقد ألحق بهم بعض الفقهاء إطلاق الأسـير المسـلم، واستدلوا 
بالقياس كما يأتي:

. أ) القياس على فك رقبة العبد من الرق بجامع فك الرقبة في كلٍّ
ب) القيـاس عـلى صرف الـزكاة للمؤلفـة قلوبهـم بجامـع إعـزاز 

الدين.
يْن(٢). ج) القياس على صرف الزكاة للغارم لأنه فك لرقبته من الدَّ

وبالإضافة إلى ما تقدم من أمثلة فهناك الكثير من المسائل الفقهية في 
كتاب الزكاة استدل لها الفقهاء بالقياس، ومن ذلك يتبينّ ما يأتي:

أن من نُسب إليهم منع القياس في العبادات (الحنفية) أكثروا من . ١
ك في صحة هذه النسبة،  استعماله في الزكاة وغيرها، وهذا يشكِّ
كما يدل على رجحـان القول بجريان القياس في العبادات عامة 

والزكاة خاصة.
أن القيـاس لم يكـن حاسـماً في الاسـتدلال والترجيـح في جميع . ٢

المسـائل؛ إذ يُعـد القيـاس من بـاب التقوية في بعضهـا، خاصة 
مـا له أدلـة نصية أو دعو إجمـاع، وفي بعضها ليـس ثمة دليل 
إلا القيـاس، أي أن الفقهاء كانوا يـرون القياس وحده كافياً في 

الاستدلال إذا لم يوجد نص في المسألة.

(١) فقه الزكاة للقرضاوي: ٢٧٥/١، والموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٦٧/٢٣.
(٢) المغني: ٣٢١/٩، وشرح منتهى الإرادات: ٤٢٥/١، وكشاف القناع: ٢٨٠/٢.
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مـا تقدم يدل عـلى أن الزكاة يمكن الاسـتدلال فيها (بالإضافة . ٣
إلى النصـوص والإجمـاع) بالأقيسـة والتعليـلات، بـشرط أن 
يكون المسـتدل عالماً بالقيـاس وأركانه وشروطه؛ لأن فتح باب 
القياس لا يعني الجـرأة على دين االله واقتحام مجال الفتو لغير 

فة. المتخصصين، خاصة ممن ينطلقون من نظرة اقتصادية صرِ
الـزكاة عبـادة خاصة لهـا أحكامهـا الخاصة قبل أن تكـون أداة . ٤

اقتصادية تعالـج أوضاعاً طارئة هنا أو هناك، لذا ينبغي مراعاة 
أحكام العبادة فيها من التوقيف والاتباع وتحريم الابتداع.

ينبغـي ملاحظة مـا اتفق عليـه العلماء من أن القيـاس يجب ألا . ٥
يترتب عليه إضافة عبادة مستقلة، فإيجاب الزكاة في مال لم يثبت 
فيه دليل معتبر كإيجاب صلاة سادسـة، فضـلاً عما تقدم من أن 
القياس لا يجري فيما لا يُعقل معناه كنصب الزكوات ونحوها؛ 

لأن القياس فرع تعقل المعنى.
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المبحث الثاني
هل الأصل في المال وجوب الزكاة؟

المراد بهذه المسألة البحث في الزكاة: هل الأصل وجوبها في الأموال؟ 
أم أن الأصـل عدم وجوبها؟ فـإن كان الأصل وجوبها فإننا نعمل بهذا 
الأصـل، وتكـون الزكاة واجبة في كل مال إلا مـا جاء الدليل الشرعي 
المعتـبر بإعفائه واسـتثنائه، أمـا إذا تقرر أن الأصل عـدم وجوبها، فإن 
ذلـك يعنـي أن الأموال معفـاةٌ من وجوب الـزكاة إلا مـا ورد الدليل 

المعتبر به.
لم يصرح أكثر الفقهاء برأيهم في هذه المسـألة، إلا أنه يمكن استنباط 
رأيهم من خلال بعض الشـواهد الفقهية، فضلاً عن أن بعضهم صرح 

برأي محدد، وفيما يأتي تفصيل ذلك.
القول الأول: إن الأصل في المال عدم وجوب الزكاة.

وهذا مذهب عامة الفقهاء كما سيأتي.
ومما يؤيِّد هذا القول:

١. أن الأصل براءة الذمة:
ه من  وهـذا أصـل شرعـي معتبر، حتـى إن بعـض الأصوليين عـدّ
الأدلـة الشرعية المتفق عليهـا(١)، ومقتضى هذا الأصـل أن ذمم الناس 
(١) كالغـزالي في المسـتصفى: ٢١٨/١، وابـن قدامـة في روضـة الناظـر: ٥٠٤/٢، والـبراءة 
= الأصلية (وتسمى استصحاب العدم الأصلي) حجة عند جمهور العلماء. انظر: 
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بريئـة في الأصـل من إيجـاب شيء في أموالهم، ثم جـاء الشرع فأوجب 
بعـض الواجبـات، فبقي ما عداهـا على أصل الـبراءة، فمن أوجب ما 
ل ذمم  ـغَ لم يوجبـه الـشرع بدليل خاص فقـد خالف هذا الأصل، وشَ

الناس دون دليل.
٢. الأصل في العبادات:

مـن القواعد المقررة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما جاء 
الشرع بإيجابه أو استحبابه(١)، ومما يدل على هذا الأصل:

١ . ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }) تعـالى:  االله  قـول 
§ ¨ ©)(٢)، فـاالله تعـالى جعل من الـشرك أن يشرع أحد ما 

لم يشرعه جل وعلا(٣).
قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه، . ٢

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٤).
ما أخرجه مسلم عن جابر  أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: «إن . ٣

خـير الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور 
محدثاتها، وكل محدثة بدعة»(٥).

وقد تقرر أن الزكاة عبادة؛ لذا فإن الأصل عدم وجوبها وبراءة ذمة 
المكلف منها إلا ما ثبت وجوبه بدليل شرعي معتبر.

= إحـكام الفصـول للباجـي: ص٦١٣، والمحصـول للـرازي: ٢٥/٣/٢، والإحـكام 
للآمدي: ١٢٩/٤.

(١) القواعد النورانية لابن تيمية: ص١١٢.
(٢) سورة الشور، جزء من الآية (٢١).

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: ١٩٨/٧.
(٤) تقدم تخريجه، وانظر شرح الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب: ١٧٧/١.

(٥) أخرجـه مسـلم في صحيحه: كتـاب الجمعة، باب تخفيف الصـلاة والخطبة: رقم (٨٦٧) 
ص٣٤٧.
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٣. ضرورة حفظ المال:
فقـد جاءت الشرائع كافة بحفظ الـضرورات الخمس، وهي الدين 
والنفـس والعقـل والعـرض والمـال(١)؛ لـذا فإن حفـظ المـال يُعد من 
الأصول القطعية، وإيجاب ما لم يوجبه االله تعالى في الأموال ينافي ذلك، 
فـلا يجـوز أخـذ شيء زائد على ما جـاءت الأدلة الخاصـة بإيجابه إلا ما 

ع. أخرجه صاحبه على وجه التطوّ
٤. حرمة المال:

إذا كان الأصل السابق (حفظ المال) يراعي المال من ناحية الإيجاب، 
فـإن هـذا الأصـل يراعي جانب السـلب، وهـو إتلاف المـال وغصبه 
وسرقتـه وأخـذه بغير حـق، حيث جـاءت نصوص شرعيـة في حرمة 
ذلـك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته الشـهيرة: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 

هذا»(٢).
وعليـه فإن الأصل حرمة أمـوال المعصومين، فلا يجوز اسـتباحتها 

وأخذها إلا بدليل شرعي معتبر يخص المال المراد أخذه.
٥. استدلال الفقهاء في كتاب الزكاة:

د أن الأصل عدم الوجوب؛ ذلك أن الفقهاء لم يكونوا  وهذا مما يؤكِّ
يكتفـون بأصل مشروعيـة الزكاة لإيجابها في بعض الأمـوال، بل كانوا 
يسـتدلون بأدلـة خاصـة عـلى كل مـال، وصرح بعضهـم في معـرض 
جوابهـم على إيجاب الـزكاة في بعض الأموال بأن الأصل عدم وجوب 

الزكاة، وفيما يأتي أمثلة لذلك:
(١) الموافقات للشاطبي: ٢٠/٢.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى: رقم (١٧٤٠) ص٢٨١، 
ومسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (١٢١٨) ص٥١٥.
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أ) صرح بعض الفقهاء بذلك في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة 
(السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض 
التجارة)، قالوا: ولا تجب في غير ذلك، وعللوا ذلك بأن الأصل عدم 

وجوب الزكاة في الأموال إلا بدليل خاص(١).
قـال البهوتي في بيان عـدم وجوب الزكاة في غـير الأموال الأربعة: 

«ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيه»(٢).
ب) أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام (الإبل 
والبقر والغنم)، وقد نفى أكثرهم وجوب الزكاة فيما عداها من الأنعام 
كالخيل والمتولّـد بين الوحشي والأهلي من بهيمة الأنعام، وعللوا ذلك 

بأن الأصل عدم وجوب الزكاة(٣).
يقـول ابـن قدامـة في معـرض رده لإيجـاب الـزكاة في المتولـد مـن 
الوحـشي والأهـلي: «والقـول بانتفاء الـزكاة فيها أصـح؛ لأن الأصل 
انتفـاء الوجـوب، وإنما يثبت بنص أو إجمـاع أو قياس ولا نص في هذه 
ولا إجماع...، وإن قيل: تجب الزكاة احتياطاً وتغليباً للإيجاب كما أثبتنا 
التحريـم فيها (في صيدهـا) في الحرم والإحرام احتياطـاً لم يصح؛ لأن 

الواجبات لا تثبت احتياطاً بالشك»(٤).
ج) أجمـع الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة في الجملة، 
وأما ما عداهما من سائر الجواهر كالعنبر ونحوه فقد ذهب بعضهم إلى 

عدم الوجوب، وعللوا ذلك بأن الأصل عدم وجوب الزكاة(٥).

(١) الشرح الكبير لابن قدامة: ٢٩٣/٦، وكشاف القناع: ١٦٨/٢، ومطالب أولي النهى: ٥/٢.
(٢) كشاف القناع: ١٦٨/٢.

(٣) أسنى المطالب: ٣٣٩/١، والشرح الكبير لابن قدامة: ٢٩٥/٦، ومغني المحتاج: ٣٦٩/١.
(٤) المغني: ٣٦/٤، ٣٧.

(٥) المجمـوع: ٧٧/٦، والمغنـي: ٢٤٥/٤، والمبـدع: ٣٥٩/٢، وشرح منتهـى الإرادات: 
٤٢٦/١، وأضواء البيان للشنقيطي: ١٤٢/٢.
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جاء في أسـنى المطالب في بيان عدم وجوب الزكاة فيما عدا الذهب 
والفضة: «ولأن الأصل عدم الزكاة إلا فيما أثبتها الشرع فيه»(١).

د) اسـتدل بعض الفقهاء على نفـي وجوب الزكاة في بعض الفواكه 
بأن هذا موافق للأصل.

قال النووي في ذلك: «ووجهه أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت 
دليله»(٢).

هــ) صرح بعـض شراح الشـافعية في أول كتـاب الـزكاة بذلك في 
معرض حديثهم عن قوله تعالى: (n m) وبيان أنه مجمل بخلاف 
قوله: (7 8 9)، يقول ابن حجر الهيتمي في ذلك: «وأما إيجاب 
الـزكاة الذي هو منطـوق اللفظ فهو خارج عن الأصـل لتضمنه أخذ 
مال الغير قهراً عليه، وهذا لا يمكن العمل به قبل ورود بيانه مع إجماله 
فصـدق عليه حد المجمل...، وفي الزكاة عكس ذلك، فاعتنى ببيان ما 
تجـب فيه؛ لأنه خارج عن الأصل فيحتـاج إلى بيان، لا بيان ما لا تجب 
عى الزكاة في  فيـه، اكتفاءً بأصل عـدم الوجوب، ومن ثمّ طولب من ادّ

نحو خيل ورقيقٍ بالدليل»(٣).
القول الثاني: إن الأصل في المال وجوب الزكاة:

ويميل إلى هذا الرأي بعض المعاصرين من الفقهاء والاقتصاديين(٤).

(١) أسنى المطالب: ٣٧٦/١.
(٢) المجموع: ٤٥٤/٥.

(٣) تحفة المحتاج: ٢٠٩/٣، وانظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ٤٣/٣، وحاشية 
البجيرمي على شرح المنهج: ٢/٢.

(٤) انظـر على سـبيل المثال: فقه الـزكاة للقرضـاوي: ١٤٥/١، ٤٦٠، وبحث الدكتور 
محمد نعيم ياسـين في الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص٢٥٤، وبحوث في 
الـزكاة للدكتور رفيق المـصري: ص٦٠، وفقه الزكاة المعاصر لمحمود أبو السـعود: 

ص٧٠.
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وقد نقل الكاساني مقتضى هذا القول عن الإمام مالك، فقال بعد أن 
ذكر اشـتراط كون المال نامياً لوجـوب الزكاة: «وقال مالك: هذا ليس 
بشرط لوجوب الزكاة، وتجب الزكاة في كل مال سواء كان نامياً فاضلاً 
عـن الحاجة الأصلية أو لا، كثياب البذلة والمهنـة، والعلوفة والحمولة 
والعمولـة من المـواشي، وعبيد الخدمة، والمسـكن والمراكب، وكسـوة 
الأهـل وطعامهم، وما يتجمل به من آنية أو لؤلؤ أو فرش ومتاع لم ينو 

به التجارة، ونحو ذلك»(١).
 غير أن نسبة هذا القول إلى الإمام مالك تفتقر إلى الدقة، فهو لا ير
الزكاة في عروض القنية كثياب البذلة وعبيد الخدمة والمسكن ونحوها، 
حيـث نص عـلى ذلك في الموطأ(٢)، كـما أكد ذلك فقهـاء مذهبه(٣)؛ كما 
أن هـذه العـروض مما أجمع العلماء كافة على عـدم وجوب الزكاة فيها، 
ومن ذلك قول ابن حزم: «مما اتفقوا عليه أنه لا زكاة في كل ما اكتسب 
للقنيـة»(٤)، وهكـذا اللؤلؤ ونحوه من غير الذهـب والفضة لا يوجب 

مالك الزكاة فيه، وقد نصّ على ذلك في الموطأ(٥).
 وهـذا النقـل عـن مالك -مع عـدم دقتـه- لا يعني أن مالـكاً ير
ـع في إيجاب زكاة بعض  أن الأصـل في المال وجـوب الزكاة، وإنما توسَّ
الأموال اسـتناداً لأدلة خاصة كما في إيجابه زكاة العوامل والمعلوفة من 
المـواشي، وثمة فرق بين من أوجب الزكاة في مالٍ لأن الأصل وجوب 

الزكاة (وهو محل الخلاف) ومن أوجب الزكاة لدليل خاص.
(١) بدائع الصنائع: ١١/٢.

(٢) حيـث قـال: «فأما التبر والحلي المكسـور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسـه فإنما هو بمنزلة 
المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة». الموطأ: ٢٥٠/١.

(٣) المنتقى للباجي: ٩٠/٢، والذخيرة للقرافي: ٤٠/٣.
(٤) المحلى: ٢٠٩/٥.

(٥) حيـث جـاء في الموطأ: «قـال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسـك ولا العنبر زكاة» الموطأ: 
.٢٥٠/١
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لَّ به لهذا القول: دِ ومما اُستُ
١. عمومات الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في الأموال:

حيث جاءت بعض الأدلة الشرعية بإيجاب الزكاة في الأموال بلفظ 
عـام يدل على أن جميـع الأموال محل لوجوب الـزكاة، ومن ذلك قوله 

 i h g) :[التوبة: ١٠٣]، وقوله تعالى (m l k j) :تعالى
 g f e d c) :[الذاريات: ١٩]، وقوله عز وجل (k j
k j i h) [المعـارج: ٢٤-٢٥]، وقولـه صلى الله عليه وسلم: «فأعلمهم أن االله 

افترض عليهم صدقة في أموالهم»(١)، ونحوها من الأدلة العامة(٢).
بعـض  ذكـر   (m l k j) تعـالى:  قولـه  خصـوص  وفي 
يـن أن ظاهرها يفيد وجوب الزكاة في جميع الأموال، ومن ذلك  المفسرّ
قـول القرطبي: «قوله تعـالى: (m l k j) مطلـق غير مقيد 
بشرط في المأخوذ والمأخـوذ منه ولا تبيين مقدار المأخوذ والمأخوذ منه، 
وإنما بيان ذلك في السـنة والإجماع حسـب ما نذكره، فتؤخذ الزكاة من 

جميع الأموال»(٣).
ويمكن أن يجاب ذلك بما يأتي:

أ) أن بعض هذه الأدلة ليست في الزكاة، بل هي في الصدقة المندوبة 
كقولـه تعـالى: (m l k j)، فجمهور المفسريـن على أنها في 

 g) :الصدقـة غير الواجبة(٤)، وهذا كقوله تعالى في سـورة الذاريات
(١) متفق عليه، وقد مضى تخريجه.

(٢) بدائع الصنائع: ١١/٢، وفقه الزكاة للقرضاوي: ٤٦٠/١، وبحث محمد نعيم ياسين في 
الندوة التاسعة: ص٢٥٣.
(٣) تفسير القرطبي: ٢٤٦/٨.

(٤) حيـث حملهـا كثير مـن المفسرين على صدقة خاصـة تؤخذ ممن ذكروا في الآيـة التي قبلها 
= ). انظر تفصيل ذلك في:  (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً

= تفسـير الطـبري: ٤٥٤/١٤، وتفسـير البغـوي: ٩١/٤، وزاد المسـير لابـن الجوزي: 
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 ( k j i h) فظاهر الآية أن هذا غير الحق المعلوم (المعينَّ
ع والندب لا  كـما في آية المعـارج، فهو حق دون تحديد على وجـه التطوّ
رِنت بآية الذاريات، فهي  الإيجاب والإلزام، ويؤيد ذلك الأعمال التي قُ
ع والندب كقيام الليل والاسـتغفار بالأسـحار، فضلاً  من أعمال التطوّ
عن وصف من قام بهذه الأعمال في أول الآيات بالإحسـان الذي يدل 

 S R Q) :عـلى فعل مـا زاد على الواجب، وذلك في قولـه تعالى
Z Y X W V UT) [الذاريات: ١٦].

ب) عـلى فـرض أن هذه النصـوص في الزكاة الواجبـة فهي مطلقة 
أو مجملـة جاء تقييدهـا وتبيينها بالأدلة الأخر التـي تدل على إيجاب 
الـزكاة في أمـوال معيّنة دون غيرها، ولو أخذنـا بعموم هذه النصوص 
لأوجبنـا الزكاة حتـى في أموال القنيـة الخاصة التي أجمـع الفقهاء على 
عـدم وجوب الزكاة فيهـا، ويؤيد ذلك ما تقدم من أصول شرعية تدل 

على براءة الذمة وحفظ المال.
فـإن قيـل: إن الفقهـاء يسـتدلون عـلى بعـض أحـكام الـزكاة بهذه 
النصـوص العامـة كالاسـتدلال بهـا على زكاة الـورق النقـدي وزكاة 
عـروض التجـارة، فيمكـن أن نأخـذ بعمومهـا لتقريـر أن الأصل في 

الأموال وجوب الزكاة.
فالجـواب أن المسـائل التي يُسـتدل عليها بالعمومات جـاء فيها ما 
يـدل على معنى هذه العمومـات كالآثار والأقيسـة وغيرها من الأدلة 
الخاصة، فيكون الاسـتدلال بهذه العمومات مما يعضد الأدلة الخاصة، 
أما في هذه المسألة فلم يرد ما يدل على أن الأصل وجوب الزكاة، بل ما 
تقدم من أصول شرعية يدل أن الأصل براءة ذمة المكلف وحفظ ماله، 

فلا يصح الاستدلال بالعموم على ما يخالف هذه الأصول القطعية.

٤٩٦/٣، حيث نسب القول بأنها في صدقة التطوع إلى الجمهور.



 ٢٠٨

٢. الزكاة حق المال:
ورد بعـض الآثـار التي تـدل على أن الـزكاة حق المـال، ومن ذلك 
ق بين الصلاة  مـا جـاء عن أبي بكـر  أنه قـال: «واالله لأقاتلن من فـرَّ

والزكاة، فإن الزكاة حق المال»(١).
وظاهـر هذه الآثـار أن الأصل وجوب الـزكاة في كل مال ما لم يرد 

دليل باستثنائه وإعفائه.
لكن يمكن توجيه هذه الآثار بما لا يتعارض مع الأصول السـابقة، 
فالـذي يظهـر أن المراد من كـون الزكاة حق المـال التأكيد على وجوب 
الـزكاة وفق ما جاء في الأدلة الشرعية، والتحذير من التهاون في ذلك، 
عت شـكراً  وذلك بالتعبير عن الزكاة على أنها حق في المال، أي أنها شرُ
لنعمة المال، وليس المراد أن الزكاة واجبة في كل مال ولو لم يرد بإيجابها 

دليل خاص، واالله أعلم.
٣. اسـتدل الكاسـاني لمن ير تعميـم الزكاة (كما نقلـه عن مالك) 
بـأن الزكاة وجبت شـكراً لنعمة المـال، ومعنى النعمـة في أموال القنية 

ونحوها أتم وأقرب لأنها أدوم وأبقى فكانت أدعى إلى الشكر.
وأجاب بأن معنى النعمة في أموال القنية يرجع إلى البدن لأنها تدفع 
الحاجـة الضرورية، وهـي حاجة دفع الهلاك عن البـدن، فكانت تابعة 
لنعمة البدن فكان شـكرها شـكر نعمة البدن، وهـي العبادات البدنية 

من الصلاة والصوم وغير ذلك(٢).
٤. أن علـة وجـوب الـزكاة معقولـة، وهـي النـماء، وإذا كان النماء 
علـة فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدمـاً، فحيث تحقق النماء في مال 

(١) متفق عليه، وقد مضى تخريجه ص١٥ من هذا البحث.
(٢) بدائع الصنائع: ١١/٢.
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وجبت فيه الزكاة(١).
وسيأتي مناقشة وصف (النماء) وأثره في إيجاب الزكاة في المبحث القادم.
٥. أن هـذا القول هو المناسـب لعمـوم شريعة الإسـلام لكل زمان 
ومـكان، خاصـة مع ظهور الأمـوال الحديثة التي لم يكـن لها وجود في 
عـصر النبوة، مع كون الزكاة ركناً مـن أركان الشريعة، وعماداً لنظامها 
المالي، ومظهراً من مظاهر سد خلات المسلمين واحتياجاتهم كما جاء في 
آية مصارف الزكاة، كما أن هذا يحقق عزة الإسلام وقوته وعلو كلمته، 

مع ما فيه من الاحتياط لأرباب المال حتى يتزكوا ويتطهروا(٢).
ناقش ذلك بأن كون الأصل عدم الوجوب لا يعارض  ويمكن أن يُ
نظر  عمـوم الشريعة ولا حكمة تشريـع الزكاة، وفي الأمـوال الحديثة يُ
مـا يمكن إلحاقه بالمنصوص فيُلحـق به وفق القياس، وما ليس له نظير 
يبقـى على أصل عـدم الوجوب، ولا يجـوز إيجاب مـا لم يوجبه الشرع 
في الأمـوال لمجرد الاحتياط، وهذا أليق بسـماحة الدين ويسره، وكون 

الزكاة متعلقة ببعض الأموال المحددة لا بجميعها.
الترجيح:

وبالنظر فيما تقدم يتبينَّ أن الخلاف له جانبان:
١. جانـب يكون فيه الخلاف لفظياً، وهـو الغالب؛ ذلك أن غالب 
الأموال تتناولها أدلة خاصة بإيجاب الزكاة فيها أو عدم إيجابها، والفقهاء 
لون على الأصل في المال إلا قليلاً  يستدلون بهذه الأدلة الخاصة، ولا يعوّ

لمجرد تقوية القول بعدم الوجوب.

(١) فقه الزكاة: ٤٦١/١.
(٢) بحـث الدكتـور محمد نعيم ياسـين في أبحـاث الندوة التاسـعة: ص٢٥٣، وفقـه الزكاة: 

.١٤٧/١، ٤٦١
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٢. جانب يكون فيه الخلاف حقيقياً، وذلك في أموال لم تتناولها أدلة 
خاصة، وهذه أموال نادرة، فيمكن الترجيح في حكم زكاتها بالنظر إلى 
الأصـل في الزكاة، والـذي يظهر لي أن الأصل عـدم وجوب الزكاة لما 

يأتي:
مة على العمومات  أ) مـا تقدم من أصول شرعية قطعية، وهـي مقدّ
المخصوصة، ومن المقرر عند الأصوليين أن اللفظ العام إذا كثر تخصيصه 

فإنه تضعف دلالته، وبعضهم ير أنه مجاز بعد التخصيص(١).
ب) الواقـع الفقهـي يـدل على هـذا القول مـن ناحية الاسـتدلال 

والتطبيق الفقهي:
أما الاستدلال: فقد وجدنا الفقهاء يستدلون في كتبهم على ما وجبت 
فيـه الزكاة بأدلة خاصة، ولا يكتفون بالأدلة العامة على وجوب الزكاة 
أو بأصـل الوجـوب؛ وهـذا لأنهم فهمـوا أن الأصل عـدم الوجوب، 
أمـا لنفي الوجوب فكانـوا يكتفون بأصل عدم الوجـوب كما تقدم في 

الشواهد السابقة.
وأما التطبيق: فالتأمل في بعض أحكام الزكاة يدل على عدم وجوب 
الزكاة في كثير من الأموال رغم عدم وجود دليل صريح على استثنائها، 

ومن الشواهد على ذلك:
رة ونحوها مما يُدعى بالمسـتغلات، فأكثر الفقهاء  ١. الأعيـان المؤجّ
ى هو الأجرة أو الغلة فقط دون العين المستغلة(٢)، مع  على أن الذي يُزكَّ

(١) انظر: الإحكام للآمدي: ٢٤٧/٢، وروضة الناظر لابن قدامة: ٧٠٦/٢، ٧٠٩.
، ومـن أمثلته ما أُعد  (٢) مصطلـح المسـتغلات حـادث، ومعناها: كل أصـل ثابت يُدر دخلاً
للكـراء (الإيجار)، والجمهور على أن الزكاة في غلتـه دون أصله (بدائع الصنائع ٢٢/٢، 
والبيان والتحصيل ٤٠٥/٢، والأم ٤٦/٢، وكشـاف القناع ٢٤٣/٢)، وقد صدر عن 
النـدوة الخامسـة لقضايا الـزكاة المعاصرة المنعقـدة ببيروت قرار بعدم وجـوب الزكاة في 

أعيان المستغلات. أبحاث الندوة: ص٥٠٦.
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ى، ولو كان الأصل وجوب  أن هذه الأعيان قيمتها أضعاف المال المُزكَّ
 ، الـزكاة لكانت هـذه الأعيان أولى بالـزكاة من الغلة؛ لأنهـا أكبر قيمةً
ل غالب ثروات رجال الأعمال وتجارتهم خاصة في هذا  ولكونها تشـكِّ

العصر.
٢. عـدم وجوب الـزكاة في الحلي مـن غير الذهـب والفضة بإجماع 
العلـماء كـما حكى ذلـك ابـن عبد البر وغـيره(١) مع عـدم وجود نص 
صريـح يسـتثني هذه الحلي مـن الوجـوب، ولو كان الأصـل وجوب 
الـزكاة لوجبت في هذه الحلي كما وجبـت في الذهب والفضة، ومنها ما 

يكون غالي الثمن، ومع ذلك لم تجب زكاته.
٣. أكثـر الفقهـاء قديماً وحديثاً عـلى أن آلات الصانع ونحوها مما لم 
يُعد للبيع ليس فيها زكاة(٢)، مع أنها جزء من مشروع التجارة، ولو كان 
الأصـل وجوب الزكاة لوجبت في هذه الآلات خاصة مع عدم وجود 
دليـل خاص باسـتثنائها من وجوب الزكاة، وإنما جـاء الدليل فيما يُعد 

للبيع، وبقي ما عداه على أصل عدم الوجوب.
٤. اختلفـوا في حكـم زكاة الفواكـه والخـضروات ونحوها، مما لا 
يـكال ولا يدخـر، فذهـب الحنفية إلى وجوبهـا(٣)؛ لتوجيهـات، منها: 
أنهـا أموال ناميـة، بينـما لم يوجبها الجمهور اسـتناداً عـلى بعض الأدلة 
والقواعـد الشرعية كالبراءة الأصلية، وحفظ الأموال(٤)، وهي قواعد 

قطعية، بينما قاعدة النماء ظنية، كما سيأتي في المبحث الثالث.

(١) الاستذكار لابن عبد البر: ١٥٣/٣، والمغني: ٢٢٤/٤.
(٢) بدائع الصنائع: ١٣/٢، ومواهب الجليل: ٣٢٤/٢، ومغني المحتاج: ٣٩٨/١، وكشاف 

القناع: ٢٤٤/٢.
(٣) بدائع الصنائع: ٥٨/٢، والبحر الرائق: ٢٥٦/٢.

(٤) تفسـير القرطبـي ١٠٣/٧، والمجمـوع: ٤٥٢/٥، والمغني: ١٥٥/٤، وكشـاف القناع: 
.٢٠٣/٢
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د كثير من الفقهاء على اشتراط نية التجارة في العروض، فإن لم  ٥ـ أكّ
د لم تجب الزكاة(١)، وهذا يدل على أن الأصل  تنو التجارة أو حصل تردّ

عدم الوجوب.
وينبغي التنبيه إلى أن من أثبت الزكاة في بعض هذه الشواهد لا يعني 
أنـه يـر أن الأصل وجوب الـزكاة، بل أثبتها لأدلـة خاصة (كالآثار 
والأقيسـة)، ومن لم يثبتها لم تثبت عنده هذه الأدلة فأخذ بالأصل وهو 

عدم الوجوب.
وبنـاءً عـلى ما تقدم في هـذا المبحث فعلى من أوجب الـزكاة في مالٍ 
أن يثبـت ذلك بأدلة معتـبرة خاصة، ولا يكتفي بأصل وجوب فريضة 
الـزكاة؛ إذ الإيجـاب دون دليـل خـاص يعـارض ما تقدم مـن أصول 

شرعية، واالله أعلم.

(١) بدائع الصنائع: ١٢/٢، ومغني المحتاج: ٣٩٨/١، والمغني: ٢٥٦/٤.
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المبحث الثالث
النماء في الأموال الزكوية

نِي بها الفقهـاء في وصف الأموال  النـماء من أهـم الأوصاف التي عُ
التي تجب فيها الزكاة، وفيما يأتي أحاول أن ألقي الضوء بإيجاز على هذا 
الوصف، ومد تأثيره في إيجاب الزكاة طرداً وعكسـاً (وجوب الزكاة 

بوجوده وانتفاء الوجوب بعدمه).
تعريف النماء:

ـاً ونَماءَ زاد  يّ مِ ياً ونُ ـي نَمْ نْمِ ى يَ : الزيـادة، نَمَ جـاء في اللسـان: «النَّماءُ
 ... يْته جعلته نامياً يْتُ الشيءَ ونَمَّ نْمَ وا... وأَ و نُمُ نْمُ وكثـر، وربما قالوا: يَ
، فالنَّامـي مثل النبات  هـا على وجه الأَرض نـامٍ وصامِتٌ شـياءُ كلُّ والأَ

ر والجبل ونحوه»(١). ه، والصامتُ كالحجَ والشجر ونحوِ
وللنـماء علاقـة وثيقة بلفظ الـزكاة، فالمعروف أن الـزكاة هي النماء، 
ح ابن حجر علاقة الزكاة بالنماء فيقول: «والزكاة في اللغة: النماء،  ويوضِّ
يقال: زكا الزرع إذا نما، وترد أيضاً في المال، وترد أيضاً بمعنى التطهير، 
وشرعاً بالاعتبارين معاً، أما بالأول (النماء) فلأن إخراجها سبب للنماء 
في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلقها الأموال 
ذات النماء كالتجارة والزراعة، ودليل الأول (ما نقص مال من صدقة)، 

ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء أن االله يربي الصدقة»(٢).
(١) لسان العرب (نمي): ٣٤١/١٥.

(٢) فتح الباري: ٢٦٢/٣.
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تصنيف الأموال حسب وصف النماء:
ة أقسام بالنظر إلى وصف النماء، وفيما يأتي  م الفقهاء الأموال عدّ قسّ
أشير إلى أشهر مناهجهم في تقسيم الأموال بهذه الحيثية؛ إذ نجد تفاوتاً 

بينهم في الأقسام، وما يتبع كل قسم.
إذ يقسم بعض الفقهاء الأموال إلى ثلاثة أنواع:

مـال نـامٍ بنفسـه كالمـواشي والمعـادن والـزروع والثـمار، وهـو . ١
قسمان:

أ) قسـم يتكامل نـماؤه بوجوده كالزروع والثـمار، فلا يعتبر فيه 
. الحول إجماعاً

ب) قسـم لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة من وجوده كالمواشي، 
فتجب فيه الزكاة بعد الحول.

مـال مرصـد للنـماء ومعـد لـه كالدراهـم والدنانـير وعروض . ٢
التجارة، فتجب فيه الزكاة بعد الحول.

مال ليس نامياً بنفسه وليس مرصداً للنماء كأموال القنية (كعبد . ٣
الخدمة، ودابة الركوب، والثياب المعدة للبس) فهذا لا زكاة فيه 

.(١) إجماعاً
ومـن لا ير الزكاة في الحلي المسـتعمل ومال الضمار والمسـتغلات 

والماشية المعلوفة يلحقها بهذا النوع.
وقد قسـم ابن رشـد الجد (ت ٥٢٠هــ) في المقدمات الأمـوال باعتبار 

النماء ثلاثة أقسام:
الأول: الأغلـب فيه إنما يراد لطلب الفضل والنماء لا للاقتناء: وهو 

(١) وهذا تقسيم الماوردي في الحاوي ٨٨/٣.



٢١٥ 

العـين من الذهب والفضة والمواشي وآنيـة الذهب والفضة وكل ما لا 
يجوز اتخاذه منها.

الثاني: الأغلب فيها إنما يراد للاقتناء لا لطلب الفضل والنماء: وهي 
العـروض كلها كالدور والأرضون والثيـاب والطعام والحيوان الذي 

لا تجب في رقابه الزكاة.
الثالـث: يراد للوجهـين الاقتناء وطلـب النماء، وهـو حلي الذهب 

والفضة، وهو في الزكاة على ما نواه مالكه(١).
بينما قسمها بعضهم إلى قسمين:

ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار.. ١
ما هـو مرصـد للنـماء كالدراهـم والدنانير وعـروض التجارة . ٢

والماشية(٢).
ومن ناحية أخر قسم بعض الفقهاء النماء إلى حقيقي وتقديري:

النماء الحقيقـي: هو الزيادة الفعلية في المال، ويبدو أن هذا المراد . ١
من المال النامي بنفسه.

النـماء التقديـري (الحكمـي): أن يكـون المـال معداً للاسـتنماء . ٢
بالتجارة كما في العروض أو بالإسـامة (الرعي) كما في الماشـية؛ 
ذلك أن التجارة سبب لحصول الربح والإسامة سبب لحصول 
الدر والنسـل والسمن، فأقيم السـبب مقام المسبب(٣)، ويظهر 
أن هـذا مرادهـم بما هو مرصـد للنماء ومعد له مـع اختلاف في 
التمثيـل لكل نوع، فالماشـية يعدها بعضهم من النامي بنفسـه، 

وبعضهم ير أنها من المرصد للنماء.
(١) المقدمات: ٢٨٤/١.

(٢) وهذا تقسيم النووي في المجموع ٣٦١/٥.
(٣) بدائع الصنائع: ١١/٢.



 ٢١٦

موقف الفقهاء من النماء:
اختلـف الفقهـاء في موقفهم من النماء، فاعتـبره أكثرهم في وجوب 

الزكاة، بينما نفاه بعضهم، وفيما يأتي تفصيل ذلك.
الاتجـاه الأول: اعتبـار النـماء، وهـذا ما ذهـب إليه جماهـير الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلة، واختـاره كثير من الباحثين 

المعاصرين في مجال الزكاة.
وقد كان الحنفية أكثر صراحةً في اعتبار النماء واشـتراطه في وجوب 
الـزكاة، ومـن ذلـك قـول السرخـسي: «المـال النامي سـبب لوجوب 
ح بـأن النماء من شرائـط الزكاة(٢)،  الـزكاة»(١)، أمـا الكاسـاني فقد صرَّ

وقال: «مال الزكاة هو المال النامي»(٣).
كما أشـار فقهاء المالكية والشـافعية والحنابلـة إلى اعتبار الزكاة، فقال 
الباجـي: «إن الـزكاة إنـما تجـب في الأمـوال المرصـدة للنـماء»(٤)، وقال 
الماوردي: «الزكاة تجب بإرصاده للنماء، وتسقط بفقده، وسائر الأصول 
يشهد به»(٥)، أما ابن قدامة فقد قال: «وصف النماء معتبر في الزكاة»(٦).

د كثـير منهم عـلى اعتبار النـماء في وجوب  أمـا المعـاصرون فقـد أكّ
الزكاة(٧).

(١) المبسوط: ١٦٤/٢.
(٢) بدائع الصنائع: ١١/٢.
(٣) المرجع السابق: ٣٠/٢.

(٤) المنتقى: ١٤٢/٢.
(٥) الحاوي الكبير: ٢٨٥/٣.

(٦) المغني: ١٢/٤.
(٧) انظر على سبيل المثال: فقه الزكاة للقرضاوي: ١٣٩/١، والموسوعة الكويتية: ٢٤١/٢٣، 
وبحثـي الدكتـور رفيـق المصري والدكتـور محمد عبد الغفـار شريف في الندوة التاسـعة 

لقضايا الزكاة المعاصرة: ص٢٩٣، ٢٩٩.



٢١٧ 

يُشار إلى أن أكثر الفقهاء يذكرون النماء في معرض تعليل وجوب أو عدم 
وجوب الزكاة في بعض الأموال، ولم يفردوه بالحديث في مكان مستقل(١)، 
فضلاً عن أن يذكروا له أدلة عدا ما ذكره بعض الحنفية بإيجاز كالكاساني في 
البدائع، إلا أن الباحثين المعاصرين أشـاروا إلى النماء باسـتقلال، واستنبط 

بعضهم بعض الأدلة والتوجيهات لوصف النماء، ومن ذلك:
قولـه تعالى: (n m)، والزكاة هي النـماء، فالمطلوب إيتاء . ١

نـماء الأموال، والسـنة بينت أنه لا يجب إلا بعـض النماء، وهذا 
يدل على أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية.

قولـه تعـالى: (É È Ç Æ Å) [البقـرة: ٢١٩]، . ٢
والعفـو هو الفضـل، والفضل هو النماء، فالمـال الذي تجب فيه 

الزكاة لا بد أن يكون له فضل، وهو المال النامي.
٣ . k j i h g f e d c) :قوله تعالى

o n m l) [البقرة: ٢٦٧]، والخارج من الأرض هو من 
نمائها، فالآية تشير إلى أن الزكاة تكون في المال النامي.

قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»(٢).. ٤
والحديث يدل على أن النماء معتبر في وجوب الزكاة في الأموال، 
وأن الأمـوال غير النامية كالخيول والرقيـق لا تجب فيها الزكاة 

إذا لم تكن لعروض التجارة.
(١) علل كثير من الفقهاء اشتراط الحول في وجوب الزكاة بأن النماء لا يظهر إلا بمضي الحول 
ورفقـاً بالمالِك ليتكامل النماء. انظر: بدائـع الصنائع: ١٣/٢، وتبيين الحقائق: ٢٥٣/١، 
والمنتقى للباجـي: ١٠٤/٢، والحاوي الكبير: ٢٨٥/٣، والمجموع: ٣٦١/٥، والمغني: 

٧٤/٤، والمبدع: ٢٠٣/٢.
(٢) أخرجـه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ليس على المسـلم في عبده صدقة: رقم 
(١٤٦٤) ص٢٣٧ ومسـلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسـلم في عبده 

وفرسه: رقم ()٩٨٢) ص٣٩٥.



 ٢١٨

الأحاديث التي تدل على اشـتراط السوم في زكاة بهيمة الأنعام؛ . ٥
ة للنماء. لأن السوم يجعل الأنعام معدّ

مراعـاة مصلحـة مـلاك الأمـوال؛ لأن اشـتراط النـماء في المال . ٦
الزكـوي يهدف إلى جبر المـال المزكى بالنماء الذي يعوِّض نقص 

إخراج مقدار الزكاة.
أن اشتراط الحول المتفق عليه إنما يُقصد منه تمكين رب المال من . ٧

تنميتـه؛ لأن النماء لا يتكامـل قبل الحول. قال السرخسي: «فإن 
ر ذلك الشرع بالحول تيسـيراً على  النماء لا يحصل إلا بالمدة، فقدَّ

الناس»(١).
الاسـتقراء الكامل للأمـوال الزكوية، ولعل ذلـك أقو دليل . ٨

ثبـت الاعتداد بهذا الوصف وأنـه معتبر في الجملة، إذ لا يخفى  يُ
أن الأدلة السـابقة إما نصوص ليسـت صريحـة في إثبات النماء، 
أو تعليـلات ذكرها الفقهاء عرضاً لتقويـة حكم بعض الفروع 

الفقهية في كتاب الزكاة.
الاتجاه الثاني: عدم اعتبار النماء، وأنه لا أثر له في إيجاب الزكاة، وهذا 
ما صرح به ابن حزم(٢)، ومال إليه بعض المعاصرين(٣) اكتفاءً باشتراط 
الفضـل عن الحوائج الأصليـة كبديل عن النماء، ويُضـاف إلى ذلك ما 
نسبه الكاساني إلى الإمام مالك من عدم اعتبار النماء، وقد تقدم أن هذا 

(١) المبسـوط: ١٥٠/٢، وانظر ما تقدم من أدلة في بحث الدكتور محمد نعيم ياسـين وتعقيب 
الدكتور محمد عثمان شبير في الندوة التاسعة لبيت الزكاة: ص٢٣٨، ٣٣٥.

(٢) المحلى: ٢٣٩/٥.
(٣) كالدكتور محمود أبو السـعود في فقه الزكاة المعاصر: ص٦٩، والدكتور محمد نعيم ياسين 
في بحثـه عن النماء في الندوة التاسـعة لبيت الـزكاة: ص٢٥٢، والدكتور منذر قحف كما 
في بحثه عن زكاة الأصول الاسـتثمارية الثابتة في الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة: 

ص٣٩٤ (الهامش).



٢١٩ 

ح به المالكية مـن تأكيد على وصف  النقـل غـير دقيق، ويخالف مـا صرَّ
النماء وأثره في الزكاة كالباجي في المنتقى(١).

قـال ابـن حـزم: «وأما قولهـم إن الـزكاة فيـما ينمي فدعـو كاذبة 
متناقضـة»!!، وقـال عـن التعليل بالنـماء: «وهذا تعليل فاسـد؛ لأنه لم 

يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر صحيح»(٢).
وأما المعاصرون الذين لا يعتبرون النماء فيبنون رأيهم على توجيهات، 

منها:
أن أدلة النماء ليسـت صريحة في اعتبار هذا الوصف واشـتراطه . ١

لوجوب الزكاة.
ـه، إذ الغالب أن هـذا الوصف إنما  ولا شـك أن هـذا إيـراد متوجِّ
رف بالاستقراء للأموال التي وجبت فيها الزكاة والتي لم تجب. عُ

اضطـراب الفقهاء في بيان مفهوم النـماء وتطبيقه، حيث يلحظ . ٢
المتأمـل أن من يرون اعتبار النماء يوجبـون الزكاة في أموال غير 

مار. نامية كالمال الضِّ
وأجيب بأن مفهوم النـماء يختلف باختلاف المال، فقد يُقصد به 
النماء الحقيقي، وقد يُقصد به الإعداد للاسـتنماء إقامةً للسـبب 

مقام المسبب.
وأمـا الاضطراب عنـد التطبيق وإيجاب الـزكاة في مال غير نامٍ 
ر شروط أخر غـير النماء، أو إلى عدم  فمـرده إلى النظر إلى توفّ

تحقق النماء.
وعـلى الرغم مـن ذلك فإن هـذا الاضطراب يعنـي أن وصف 

(١) المنتقى: ٩٠/٢، ١١٤.
(٢) المحلى: ٢٣٩/٥، ٧٧/٦.



 ٢٢٠

النماء ليس حاسماً في إيجاب الزكاة، فقد يتخلف الوصف وتجب 
الزكاة كما سيأتي.

أن اعتبار النماء واشـتراطه يؤدي إلى إسـقاط الزكاة في كثير من . ٣
الأموال الضخمة كالمصانع ونحوها.

وأجيب بأن اعتبار النماء يسـقط زكاةً خاصة، ولا يسقط الزكاة 
بالكلية، ففي المصانع مثلاً تسقط زكاتها على أنها عروض تجارة، 
لكن تجب فيها زكاة المستغلات، ولو لم نشترط النماء لتضاعفت 
الـزكاة وزادت عـن الحـد المقـدر، وهـذا بخـلاف الفضل عن 
الحوائج الأصلية، فمن شـأن اشـتراطه إيجـاب الزكاة في كل ما 
لا يحتاجه الشخص ولو لم يكن للتجارة كالأثاث الزائد ونحوه 

فتزيد الزكاة عن الحد المقدر في الشرع(١).
أثر النماء في إيجاب الزكاة:

تفاوت الفقهـاء الذين اعتبروا النماء في وصفه وأثره في الزكاة إيجاباً 
أو إسـقاطاً، مع الإشـارة إلى أن وصف النـماء وحكم كل من النصاب 
والحـول مـن الأمثلة الشـهيرة التي اسـتعملها الأصوليـون عند تقرير 
أنـواع الحكم الوضعي كالشرط والسـبب، وعند أكثـر الأصوليين أن 
ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ومضي الحول شرط للوجوب(٢)، 

أما النماء فنلحظ تفاوتاً في التعبير عنه وعن أثره على النحو الآتي:

(١) انظـر هـذه التوجيهـات والإجابـة عنها في تعقيـب الدكتور محمد عثمان شـبير في أبحاث 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص٣٣٤ـ٣٤٢.

(٢) من المقرر عند الأصوليين أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته، ويمثلون له بمضي الحول لوجوب الزكاة، أما السبب فله عدة إطلاقات، 
ة الشرعيـة، وحقيقته مـا يلزم من عدمـه العدم، ويلـزم من وجوده  فقـد يُطلـق عـلى العلّ
الوجـود، ويمثلـون له بملك النصاب، وأمـا عدُّ الفقهاء لملك النصـاب ضمن الشروط 

فهو من التسامح في العبارة. انظر: البحر المحيط للزركشي: ٤٦٨/٢.
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١. أنه شرط لوجوب الزكاة:
وهذا ما يُفهم من عبارة الكاساني، حيث قال في معرض بيان شرائط 
وجـوب الزكاة: «وأما الشرائط التي ترجع إلى المال: فمنها: الملك ...، 
ومنهـا: كـون المال نامياً؛ لأن معنى الزكاة وهـو النماء لا يحصل إلا من 

المال النامي»(١).
وهذا ما اختاره بعض المعاصرين في بيان شروط وجوب الزكاة(٢).

ومقتضى هذا القول أن النماء شرط مستقل كبقية الشروط، رغم أن 
 ، جماهـير الفقهاء لم ينصوا عليه كشرط للوجوب، كما أنه ليس مسـتقلاً

بل هو مرتبط بالنصاب.
٢. أنه سبب لوجوب الزكاة:

وهـذا ما مال إليـه بعض المعاصرين(٣)، ونسـبه إلى بعـض الحنفية، 
انطلاقاً من قول السرخسي: «المال النامي سبب لوجوب الزكاة»(٤).

ومقتـضى ذلـك أن وجـود النماء حقيقـةً أو تقديـراً يوجـب الزكاة 
كبلوغ النصاب، لكن نسـبته للسرخسي محل نظـر؛ لأنه نص على المال 
النامي، أي النصاب، ولم ينص على النماء، وقد تقدم أن النصاب سبب 
للوجوب عند الأكثرين، ولا يعني ذلك أن النماء نفسه سبب آخر؛ لأن 

النماء وصف مرتبط بالنصاب.

(١) بدائع الصنائع: ١١/٢.
(٢) انظر على سبيل المثال: فقه الزكاة للقرضاوي: ١٥١/١، والموسوعة الكويتية: ١٤٥/٢٤، 
وبحـث الدكتور رفيق المصري في أبحـاث الندوة الثانية عشرة لقضايـا الزكاة المعاصرة: 

ص٣٧١.
(٣) كالشيخ محمد أبوزهرة في مجلة لواء الإسلام السنة ٤، ١٣٦٩هـ، ص٦٠٢.

(٤) المبسوط: ١٦٤/٢.



 ٢٢٢

٣. أنه جزء السبب(١):
وقد نسـبه بعـض الحنفية(٢) للمالكية؛ لأنهم لم يجيـزوا تعجيل الزكاة 
على الحول الذي يقوم مقام النماء؛ ذلك أن بعض المالكية عبرَّ عن الحول 
ـل للحول، فحاصله أن  بأنه سـبب لوجوب الـزكاة، والنماء جزء مكمِّ

النماء جزء من سبب وجوب الزكاة.
لكـن فقهـاء المالكية لم يقبلـوا ذلك، إذ صرح الدسـوقي بأن الحول 
شرط عنـد المالكيـة بـلا خلاف، لصـدق تعريـف الشرط عليـه؛ لأنه 
يلـزم من عدمه عـدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوبها ولا 
عدمها، إذ يتوقّف الوجوب على وجود السبب (ملك النصاب) وفقد 

ين في العين(٣). المانع كالدَّ
٤. أنه شرط السبب:

وهذا مقتضى تعبير بعض الفقهاء، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، 
ن منه المالـك إلا بشرط  وشرط السـبب النـماء، وهذا الـشرط لا يتمكّ

الوجوب وهو الحول.
 وبالرغـم من أن أكثـر الفقهاء لم يصرحوا بحكم النماء، إلا أن ذلك 
هو المفهوم من تعليلهم بالنماء سلباً أو إيجاباً، أما الأصوليون فقد عبروا 
ـن من التنمية في معرض حديثهـم عن تعريف الشرط  بالنـماء أو التمكّ
والسـبب، إلا أنهم عبروا بالنماء كمرادف للحول؛ لأنه لا يمكن تنمية 
المال غالباً إلا بعد مرور الحول، فهم صرحوا بأن الحول شرط السـبب 

وليس النماء.

(١) المقصود بجزء السـبب: الوصف الذي يتركب السـبب منه ومن غيره معاً، أو ما يتوقف 
الحكم عليه وعلى غيره معاً كالإيجاب والقبول. شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص٧٩.

(٢) كابن أمير باد شاه في تيسير التحرير: ٤٧٥/٣.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤٣١/١.
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ومن ذلك قول الشـاطبي في أول حديثه عن الشروط في الموافقات: 
لاً لمشروطه فيما  «إن المـراد بالـشرط في هذا الكتاب ما كان وصفـاً مكمِّ
اقتضـاه ذلك المشروط، أو فيـما اقتضاه الحكم فيه، كما نقول: إن الحول 

ل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى»(١). أو إمكان النماء مكمِّ
ويقـول الطـوفي في معرض شرحه للشرط: «ثـم إن كان عدمه مخلاً 
بحكمة السـبب فهو شرط السـبب كالحول في الـزكاة، فإن عدمه مخل 
بحكمة النصاب، إذ حكمته الغنى، وكمال الغنى بالحول لتتحقق تنمية 

المال لمن أرادها فتحتمل المواساة»(٢).
ومـن خلال مـا تقدم يظهر أن الأشـهر كـون النماء شرطاً للسـبب 
(ملـك النصاب)، وبناءً على تعريـف الشرط عند الأصوليين فإن عدم 
النـماء في مـالٍ يدل عـلى عدم وجوب الـزكاة فيه، أما وجـود النماء فلا 
يعني بالـضرورة وجوب الزكاة لإمكان تخلف شرط أو قيام مانع، أي 
أن شرط النماء من شأنه إخراج أموال لم يوجد فيها الشرط، أما اعتباره 
سـبباً فإنه يؤدي إلى توسـعة الزكاة وإيجابها في أموال لم يوجبها الشرع، 
مع أن الفقهاء لم يضيفوا بشرط النماء مالاً واحداً تجب فيه الزكاة، وإنما 

عللوا به لإعفاء بعض الأموال (كما سيأتي) من وجوب الزكاة(٣).
تطبيقات على أثر النماء في وجوب الزكاة:

تقـدم أن النماء شرط لسـبب وجوب الـزكاة (النصـاب) عند أكثر 
الفقهـاء، وليظهـر أثر هذا الشرط أشـير فيما يأتي إلى بعض المسـائل في 

كتاب الزكاة مع الاقتصار على أثر النماء في كل مسألة:

(١) الموافقات للشاطبي مع تعليق الشيخ دراز: ٤٠٦/١.
(٢) شرح مختصر الروضة للطوفي: ٤٣٥/١.

(٣) مناقشة الدكتور محمد بن سليمان الأشقر في الندوة التاسعة: ص٣٦١.
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ـمار(١) إذا وجده أو قبضه على . ١ اختلـف الفقهاء في زكاة مال الضِّ
أقوال:

أ) أنـه لا يزكى، بل يسـتأنف به حـولاً ويزكيه بعد الحول، وهو 
مذهب الحنفية.

ب) أنـه يزكـى عـن السـنوات الماضيـة، وهو قـول في مذهب 
الشافعية والحنابلة.

ج) أنه يزكيه عن سنة واحدة لما مضى، وهو مذهب المالكية.
ومن توجيهات من ير عدم وجوب زكاته أن المال النامي إما 
أن يكون نامياً حقيقةً أو تقديراً، ولا يمكن أن ينمو مال الضمار 
، ولا يمكن أن ينمـو تقديراً؛ لأن  حقيقـةً لأنـه لم يوجد حقيقـةً
دليـل النماء التجارة، ودليل التجارة القدرة على المال، ولم توجد 

القدرة هنا(٢).
ن من التنمية،  وقد استدل بعض المالكية بأن الزكاة تجب بالتمكّ
وذلـك بألا يكون المـال في يد غيره، وهذا مـال قد زال عن يده 
نـع المالك من تنميته، فلم تجـب فيه الزكاة عن  إلى يـد غيره، ومُ
السـنوات الماضية، ولما كان المال قد نضّ في يد صاحبه في طرفي 

حول واحد لم تجب غير زكاة سنة واحدة(٣).
أمـا مـن يوجب زكاتـه عن السـنوات الماضية فقـد علل لذلك 
بـأن جنس المـال إذا كان نامياً وجبت فيه الـزكاة وإن كان النماء 
مار: هو كل مال غير مقدور الانتفـاع به مع قيام أصل  (١) قال الكاسـاني: «وتفسـير مـال الضِّ
الملك، كالعبد الآبق والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه 
السـلطان مصـادرة، والديـن المجحـود إذا لم يكن للمالـك بينة وحال الحول ثـم صار له 
بينـة بأن أقـر عند الناس، والمال المدفون في الصحراء إذا خفـي على المالك مكانه». بدائع 

الصنائع: ٩/٢.
(٢) طريقة الخلاف بين الأسلاف للأسمندي: ص٥٠.

(٣) المنتقى للباجي: ١١٣/٢.
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بِس عن طلب المال حتى عدم الدر  مفقوداً، بدليل أن المال لو حُ
والنسل وأرباح التجارات لم تسقط عنه الزكاة(١).

ويلاحظ مما تقدم من توجيهات ما يأتي:
أ) أن كل قـول لم تكـن عمدته على التعليـل بالنماء، وإنما عمدته 
على بعض الآثار والنصوص الخاصة في المسألة(٢)، وإنما أشار 

بعضهم إلى النماء كتقوية للاستدلال.
 قوله بالنماء  ب) رغم تقوية القول بالنماء إلا أن كل مذهب قوّ
بما يعارض اسـتدلال القول الآخـر، أي أن وصف النماء لم 

يكن حاسماً في الترجيح في هذه المسألة.
اختلف الفقهاء في زكاة مال الصغير والمجنون، ومن توجيهات . ٢

مـن لم يوجبهـا (الحنفية) أن الصبي والمجنـون لا يمكنهما تنمية 
أموالهما، واسـتدل مـن أوجبها (الجمهور) بأنهـما يمكنهما تنمية 
أموالهما بواسـطة الـولي عليهما(٣)، وللمسـألة أدلـة وتوجيهات 

أخر غير النماء.
اختلفـوا في حكم زكاة حلي الذهب والفضة المعد للاسـتعمال، . ٣

فذهـب الجمهور إلى عـدم وجوبها لأن الحلي مال مصروف عن 
جهـة النـماء إلى جهة الاقتنـاء كأمـوال التجـارة إذا صرفت إلى 
البذلـة، بينما ير الحنفية أن الحلي مـن الذهب والفضة مال نامٍ 

بالقوة لذا أوجبوا الزكاة فيه.

(١) الحاوي الكبير للماوردي: ١٣٠/٣.
(٢) حيث يسـتدل الحنفية بأثر علي  (لا زكاة في مال الضمار)، والشـافعية بأثر علي في الدين 
المظنون (إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى)، واالمالكية بأثر عن عمر بن عبد العزيز 

رحمه االله.
لقضايـا  عـشرة  الثانيـة  النـدوة  في  المـصري  يونـس  بـن  رفيـق  الدكتـور  بحـث  انظـر   (٣)

الزكاة:ص٣٦٤.



 ٢٢٦

وقد بينَّ الأسمندي الحنفي وجه النماء في الحلي بأن حكم الزكاة 
لا يتعلـق بحقيقة النـماء؛ لأنه قد يحصل وقـد لا يحصل، فتعلق 
الحكـم بدليله وهـو التجـارة، ولا يمكن تعليقه أيضـاً بحقيقة 
التجـارة؛ لأنها قـد توجد وقـد لا توجد، فتعلـق الحكم بدليل 
التجـارة وهو الثنمية في الذهـب والفضة؛ لأن الثمنية داعية إلى 

التجارة(١).
لم يوجب الجمهور الزكاة في العوامل من البقر والإبل تشبيهاً لها . ٤

بعروض القنية، وهي أموال غير نامية، إذ إن مال الزكاة يُطلب 
النماء من عينه لا من منافعه(٢).

أجمـع الفقهـاء عـلى عـدم وجـوب الـزكاة في عـروض القنيـة . ٥
كالمسـكن والمركب وما يُعد للبس من الثياب ونحو ذلك، وقد 
علل بعضهم ذلك بأن هذه العروض ليسـت ناميةً بنفسـها ولا 

مرصدةً للنماء(٣).
وختامـاً فهذه بعـض التطبيقات على وصف النماء، وكـما تقدم فإنه 
يُسـتأنس بـه لنفي الزكاة عـن بعض الأمـوال، ومع ذلك فإنـه لا يُعد 
، إذ لاحظنا أن الفقهاء كانـوا يعولون على بعض الآثار والأدلة  حاسـماً
الخاصـة أكثر من تعويلهم عـلى وصف النـماء، وكأن بعضهم ينظر إلى 
النـماء على أنه مجرد حكمة للتشريع، وليس دليلاً مسـتقلاً ينشـئ حكماً 

بإيجاب الزكاة أو إسقاطها عن مال من الأموال.
وقد أشار ابن قدامة إلى عدم انضباط وصف النماء فقال في معرض 

(١) طريقة الخلاف: ص٤٧.
(٢) انظـر هـذه التطبيقـات وغيرها في بحثـين قدمهما إلى النـدوة الثانية عـشرة لقضايا الزكاة 
المعاصرة الدكتور محمد عبد الغفار شريف والدكتور رفيق بن يونس المصري: ص٣٢٩، 

.٣٥٤
(٣) المقدمات لابن رشد: ٢٨٤/١، والحاوي للماوردي: ٨٨/٣.
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التعليل لاشتراط الحول في أكثر أموال الزكاة: «والفرق بين ما اعتبر له 
الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء، فالماشية مرصدة 
للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الاثمان، فاعتبر 
لـه الحول لأنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسـهل 
وأيـسر، ولأن الزكاة إنما وجبت مواسـاة، ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة 
اختلافـه وعـدم ضبطه، ولأن ما اعتـبرت مظنته لم يلتفـت إلى حقيقته 

كالحكم مع الأسباب»(١).
وممـا يقـوي عـدم التعويـل على وصـف النـماء في إيجاب الـزكاة أو 
إسـقاطها عدم انضباطه واطـراده، فبعض الفقهاء يوجبـون الزكاة في 
أمـوال لا تُعد ناميـة كبعض صور مال الضمار والحلي المسـتعمل ومال 
الصغـير والمجنون، وقـد لا يوجبونها في أموال تعـد نامية عند غيرهم 
كأصول المسـتغلات والفواكه والخضروات؛ ولذا فإن بعض الباحثين 
المعاصريـن الذين اندفعوا وراء اعتماد هـذا الوصف كشرط للوجوب 
كانوا يجيبـون بتكلف عن مخالفة بعض الفقهاء لمقتضى النماء؛ بأن ذلك 
يعـود إلى ملاحظة شروط أخر غـير النماء أو الاجتهاد في تحقق مناط 
الحكم أو تأويل النماء بالنماء الحكمي(٢)، وهذا يدل على أن هذا الوصف 
، فلا يمكن التعويـل عليه، وإن كان ذلـك لا يمنع تقوية  ليـس حاسـماً
مة وسر مـن أسرار التشريع،  كْ بعـض الأحكام به، والإشـارة إليه كحِ

فلا ينبغي إلغاؤه بالكلية، واالله أعلم.

(١) المغني: ٧٤/٤.
(٢) انظر على سبيل المثال إجابات الدكتور محمد عبد الغفار شريف والدكتور محمد عثمان شبير 

عما أورده الدكتور محمد نعيم ياسين على وصف النماء: الندوة التاسعة: ص٣٢٥، ٣٤١.
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الخاتمة

وفي ختام هذا البحث أشير إلى أبرز النتائج:
للزكاة في اللغة معانٍ متعددة، أشهرها: النماء والطهارة، وجميع . ١

هذه المعاني ملحوظة في المعنى الشرعي.
المعنـى الشرعي للـزكاة: «إخراج نصيب مقـدر شرعاً في مال . ٢

مخصوص لطائفة مخصوصة».
تفاوت الفقهاء في عدّ شروط وجوب الزكاة، إلا أنهم يكادون . ٣

يتفقون على اشـتراط الإسـلام والحرية وملـك النصاب وتمام 
الملك ومضي الحول في بعض الأموال.

الزكاة من أجلِّ العبادات المالية، ويجب مراعاة ذلك، والتحقق . ٤
من شروط وجوبها، وسائر أحكامها.

الصـواب جـواز تعليـل العبـادات، ومنهـا الـزكاة، كـما يصـح . ٥
الاستدلال بالقياس في إثبات أحكامها إذا كانت معقولة المعنى.

كتاب الزكاة مليء بالاستدلال بالأقيسة الخاصة، وقد استعمل . ٦
القياسَ جميع الفقهاء حتى ممن منعوا القياس في العبادات.

ترجـح أن الأصل عـدم وجوب الـزكاة في الأموال، اسـتناداً . ٧
للـبراءة الأصلية وحرمة الأمـوال، ولأن الأصل في العبادات 

الحظر والمنع.
منهـج الفقهـاء في الاسـتدلال يؤكد أن الأصـل عدم وجوب . ٨
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الزكاة؛ حيث ذكروا أدلـة خاصة لكل وعاء زكوي، وما ليس 
فيه دليل استدلوا بأن الأصل عدم الوجوب.

وصـف النـماء معتـبر في الجملـة، وقـد دل على ذلك اسـتقراء . ٩
كتاب الزكاة، حيث أشـار إليه الفقهاء كثيراً على تفاوت بينهم 

في أثره.
أكثر الفقهاء على أن النماء شرط السبب، فملك النصاب سبب . ١٠

. للوجوب، وشرطه أن يكون المال نامياً
رغـم هذا التأصيل إلا أن تأمـل كتب الفقهاء يدل على أن هذا . ١١

ه  الوصف (النماء) ليس حاسماً، فلا يمكن التعويل عليه ولا عدّ
شرطاً أو سـبباً للوجـوب، وإن كان ذلك لا يمنع تقوية بعض 
مة وسر من أسرار التشريع،  كْ الأحكام به، والإشـارة إليه كحِ

فلا ينبغي إلغاؤه بالكلية، واالله أعلم.
وهذه بعض التوصيات التي خرجت بها من البحث:

التأكيد على أهمية مراعاة أحكام الزكاة وبيان أنها عبادة خاصة، • 
وليست مجرد أداة اقتصادية تعالج أوضاعاً طارئةً هنا أو هناك.

لفت أنظار الباحثين إلى أهمية دراسة القضايا التأصيلية في وجوب • 
العبادات، ومنها: الزكاة، مع إعادة قراءة ما في كتب الفقهاء وربطه 
بالنصـوص والأصول الشرعية، وعـدم اعتماد النتائج الجاهزة أو 

بحث المسائل الفقهية وفق مقررات وقناعات سابقة.
طرح هـذه القضايا التأصيلية وما يماثلها في مناهج الدراسـات • 

العلميـة  اللقـاءات  وتنظيـم  الجامعيـة،  والرسـائل  العليـا، 
للمتخصصين حولها.
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فهرس المصادر والمراجع:

: كتب التفسير وعلوم القرآن أولاً
القرآن الكريم. ١
أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بالقـرآن، للعلامـة محمد الأمـين بن محمـد المختار بن . ٢

١٤١٥هــ- بـيروت،  الفكـر،  دار  ١٣٩٣هــ)،  الشـنقيطي (ت  الجكنـي  عبد القـادر 
١٩٩٥م.

تفسـير القرآن العظيم، للحافظ أبي الفداء إسـماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشـقي . ٣
(ت ٧٧٤هــ)، تحقيـق: سـامي بن محمد السـلامة، دار طيبـة، الرياض، الطبعـة الثانية، 

١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
الجامـع لأحكام القرآن (ت فسـير القرطبي)، لأبي عبد االله محمـد بن أحمد بن أبي بكر بن . ٤

فـرح الأنصاري الخزرجي شـمس الديـن القرطبي (ت ٦٧١هــ)، دار الكتب المصرية، 
القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م.

جامع البيان عن تأويل القرآن، لشيخ المفسرين محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب . ٥
الآمـلي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق: أحمد محمد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، 

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
زاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٨هـ)، المكتب . ٦

الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.
معالم التنزيل في تفسـير القرآن (ت فسـير البغوي)، لمحيي السـنة، أبي محمد الحسـين بن . ٧

مسـعود البغـوي (ت ٥١٠هــ)، تحقيـق: محمد عبـد االله النمر - عثمان جمعـة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، الطبعة الرابعة ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.

مفاتيـح الغيـب (التفسـير الكبير للرازي)، لفخـر الدين محمد بن عمـر التميمي الرازي . ٨
الشـافعي (ت ٦٠٦هــ)، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، ١٤٢١هــ-

٢٠٠٠م.
نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور، لبرهان الديـن أبي الحسـن إبراهيـم بن عمر . ٩

البقاعـي (ت ٨٨٥هـ)، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

: كتب الحديث وعلومه ثانياً
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف: . ١٠

محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
الاسـتذكار الجامـع لمذاهـب فقهـاء الأمصار وعلـماء الأقطـار، للإمام الحافـظ أبي عمر . ١١
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ري (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: سـالم محمد عطا، ومحمد  يوسـف بن عبد االله بن عبد الـبر النَمَ
علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

التلخيـص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن . ١٢
محمـد بن أحمد بن حجر العسـقلاني (ت ٨٥٢هـ)، دار الكتـب العلمية، بيروت، الطبعة 

الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٨٩م.
جامـع العلـوم والحكـم شرح خمسـين حديثـاً مـن جوامـع الكلـم، للحافـظ أبي الفرج . ١٣

عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب (ت ٧٩٥هـ)، تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.

سـنن أبي داود، للإمام أبي داود سـليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، إشراف . ١٤
ومراجعة: فضيلة الشـيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض، الطبعة 

الثانية، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
السـنن الكـبر، لأبي بكر أحمد بن الحسـين بن علي البيهقـي (ت ٤٥٨هـ)، مجلس دائرة . ١٥

المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى، ١٣٤٤هـ.
سـنن ابن ماجـه، للحافظ أبي عبـد االله محمد بن يزيـد القزوينـي (ت ٢٧٣هـ)، إشراف . ١٦

ومراجعة: فضيلة الشـيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض، الطبعة 
الثانية، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، . ١٧
إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض، 

الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
اج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، . ١٨ صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّ

إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض، 
الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

فتـح الباري شرح صحيح البخاري، للحافـظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد . ١٩
ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.

مسـند الإمـام أحمد بن حنبـل، للإمام أبي عبد االله أحمـد بن محمد بن حنبل الشـيباني (ت . ٢٠
٢٤١هــ)، أشرف عـلى تحقيقه: الشـيخ شـعيب الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة 

الثانية، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
ـأ، للقاضي أبي الوليد سـليمان بـن خلف الباجـي (ت ٤٧٤هـ)، دار . ٢١ المنتقـى شرح الموطّ

الكتاب العربي، بيروت.
ا يحيى بن شرف . ٢٢ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي)، للإمام أبي زكريَّ

النووي (ت ٦٧٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
ـأ، للإمـام أبي عبد االله مالـك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩هــ)، تحقيق: محمد فؤاد . ٢٣ الموطّ

عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.
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نصـب الرايـة لأحاديث الهدايـة، للإمام جمـال الدين عبـد االله بن يوسـف الزيلعي (ت . ٢٤
٧٦٢هـ)، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، ١٣٥٧هـ.

: كتب أصول الفقه وقواعده: ثالثاً
الإبهـاج في شرح المنهـاج، لعلي بن عبد الكافي السـبكي (ت ٧٥٦هــ) وولده تاج الدين . ٢٥

عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
١٤٠٤هـ.

الإحكام في أصول الأحكام، لسـيف الدين علي بن محمد الآمدي (ت ٦٣١هـ)، تحقيق: . ٢٦
د.سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ٤٧٤هـ)، . ٢٧
تحقيق: د.عبد االله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.

أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخسي (ت ٤٩٠هـ)، . ٢٨
ق أصوله: أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت. حقَّ

البحـر المحيـط في أصـول الفقـه، لبدر الديـن محمد بن بهـادر بن عبـد االله الزركشي (ت . ٢٩
٧٩٤هـ)، دار الصفوة، الكويت، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.

بذل النظر في الأصول، لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت ٥٥٢هـ)، تحقيق: د.محمد . ٣٠
زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

تخريـج الفروع على الأصول، لشـهاب الدين محمـود بن أحمد الزنجـاني أبي المناقب (ت . ٣١
٦٥٦هــ)، تحقيـق: د. محمـد أديب صالح، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الثانية، 

١٣٩٨هـ.
تعليل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت.. ٣٢
التقريـر والتحبـير، شرح العلامة المحقق ابن أمير الحـاج (ت ٨٧٩هـ) على تحرير الإمام . ٣٣

الكمال ابن الهمام (ت ٨٦١هـ) في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، 
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت ٩٧٢هـ)، دار الفكر، بيروت.. ٣٤
ر في أصـول الفقه، لموفق الدين عبد االله بـن أحمد بن محمد بن . ٣٥ نّة المُناظِ روضـة الناظـر وجُ

قدامـة (ت ٦٢٠هــ)، تحقيـق: د.عبد الكريـم بن علي النملـة، مكتبة الرشـد، الرياض، 
الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد . ٣٦
ابـن إدريس القـرافي (ت ٦٨٤هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سـعد، دار الفكر، بيروت، 

مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ.
شرح اللمع، لأبي إسـحاق إبراهيم الشـيرازي (ت ٤٧٦هـ)، تحقيق: عبد المجيد تركي، . ٣٧

دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.



٢٣٣ 

شرح مختـصر الروضـة، لنجـم الديـن أبي الربيـع سـليمان بـن عبد القـوي الطـوفي (ت . ٣٨
٧١٦هـ)، تحقيق: د.عبد االله بن عبد المحسـن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
طريقـة الخـلاف بين الأسـلاف، لعلاء الديـن محمد السـمرقندي، تحقيـق: علي معوض . ٣٩

وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت.
العـدة في أصـول الفقه، للقـاضي أبي يعلى محمد بن الحسـين الفراء الحنبـلي (ت ٤٥٨هـ)، . ٤٠

تحقيق: د.أحمد بن علي سير المباركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
ى (أنوار البروق في أنواء الفروق)، للإمام شـهاب الدين أحمد بن إدريس . ٤١ الفروق المسـمَّ

القـرافي (ت ٦٨٤هــ)، ومعه حاشـية (إدرار الـشروق على أنواء الفروق) لابن الشـاط 
(ت ٧٢٣هــ)، وبهامـش الكتابين: (ت هذيب الفروق) لمحمد علي حسـين المالكي (ت 

١٣٦٧هـ)، دار المعرفة، بيروت.
الفصـول في الأصـول، للإمـام أحمد بـن علي الـرازي الجصاص (ت ٣٧٠هــ)، تحقيق: . ٤٢

د.عجيل جاسـم النشـمي، نشر وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلامية، دولـة الكويت، 
الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

ـري (ت ٧٥٨هـ)، تحقيق: د.أحمد بن . ٤٣ القواعـد، لأبي عبـد االله محمد بن محمد بن أحمد المقّ
عبد االله بن حميد، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القر، مكة المكرمة.

القواعد النورانية، لشيخ الإسلام أحمد بن الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، . ٤٤
تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩هـ.

القيـاس في العبـادات، لمحمـد منظـور إلهـي، مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولى، . ٤٥
١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م.

كشـف الأسرار عـن أصول البـزدوي، لعلاء الديـن عبد العزيز بن أحمـد البخاري (ت . ٤٦
٧٣٠هــ)، ضبط وتعليـق وتخريج: محمد المعتصم بـاالله البغـدادي، دار الكتاب العربي، 

بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ-١٩٩١م.
المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، . ٤٧

تحقيق: د.طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
المسـتصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، . ٤٨

دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى.
المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: . ٤٩

د.تيسير فائق أحمد محمود، مراجعة: د.عبد الستار أبو غدة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية، الكويت، طبع مؤسسة الخليج، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م.

الموافقـات في أصـول الشريعـة، لأبي إسـحاق إبراهيـم بـن موسـى اللخمـي الغرناطي . ٥٠
الشـاطبي (ت ٧٩٠هـ)، تحقيق: مشهور حسن آل سـلمان، دار ابن عفان، الخبر، الطبعة 

الأولى ،١٤١٧هـ-١٩٩٧م.
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: كتب الفقه: رابعاً
أ) الفقه الحنفي:

البحـر الرائق شرح كنز الدقائق، للعلامة زين الدين بـن إبراهيم بن محمد المعروف بابن . ٥١
يم الحنفي (ت ٩٧٠هـ)، دار المعرفة، بيروت. نُجَ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاساني الحنفي (ت . ٥٢
٥٨٧هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م.

يلعي الحنفي (ت . ٥٣ مة فخر الدين عثمان بن علي الزَّ تبيـين الحقائـق شرح كنز الدقائق، للعلاَّ
٧٤٣هـ)، وبهامشـه حاشية الشـلبي، دار الكتاب الإسـلامي، القاهرة، مطابع الفاروق 

الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية.
مة محمد أمين بن عمر المشـهور . ٥٤ ر المُختار، للعلاَّ حاشـية ابن عابدين = رد المحتار على الدُّ

بابـن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)، وبهامشـه: (الـدر المختار في شرح تنويـر الأبصار) لعلاء 
الديـن محمد بـن علي الحصكفـي (ت ١٠٨٨هــ)، دار الفكر، بـيروت، الطبعـة الثانية، 

١٣٨٦هـ-١٩٦٦م.
العنايـة شرح الهدايـة، لأكمل الديـن ممحمد بن محمـود (ت ٧٨٦هـ)، مطبـوع مع فتح . ٥٥

القدير.
الفتاو الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشـيخ نظام الدين وجماعة . ٥٦

من علماء الهند، دار الفكر، بيروت، ١٤١١هـ-١٩٩١م.
فتح القدير، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السـيواسي المعروف . ٥٧

بابن الهمام (ت ٦٨١هـ)، دار الفكر، بيروت.
المبسـوط، لشـمس الدين محمد بن أحمـد السرخسي (ت ٤٩٠هــ)، دار الكتب العلمية، . ٥٨

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
مجمـع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سـليمان الكليبولي المدعو . ٥٩

بشـيخي زاده (ت ١٠٧٨هــ)، تحقيـق: خليـل عمـران المنصـور، دار الكتـب العلمية، 
بيروت، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

ب) الفقه المالكي:
بدايـة المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن بن رشـد القرطبي الاندلسي . ٦٠

الشهير (بابن رشد الحفيد) (ت ٥٩٥هـ)، دار الفكر، بيروت.
البيـان والتحصيـل والشرح والتوجيـه والتعليل لمسـائل المسـتخرجة، لأبي الوليد محمد . ٦١

ابن أحمد بن رشـد القرطبي (ت ٤٥٠هـ)، تحقيـق: د.محمد حجي وآخرون، دار الغرب 
الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبير، لمحمـد بـن عرفـة الدسـوقي (ت ١٢٣٠هـ)، . ٦٢
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وبهامشـها: (الشرح الكبير على مختصر خليل) لأحمد بن محمـد الدردير (ت ١٢٠١هـ)، 
المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، الطبعة الثالثة، ١٣١٩هـ.

الذخيرة، لأبي العباس شـهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤هـ)، دار الغرب . ٦٣
الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى.

يّ الكلبي (ت ٧٤١هـ)، دار . ٦٤ زَ قوانين الأحكام الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُ
العلم للملايين، بيروت.

المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبي (ت ٥٢٠هـ)، تحقيق: . ٦٥
د.محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

مواهـب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني . ٦٦
المعروف بالحطاب (ت ٩٥٤هـ)، دار الفكر، بيروت.

جـ) الفقه الشافعي:
أسـنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، . ٦٧

تحقيق: د.محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله (ت ٢٠٤هـ)، دار المعرفة، بيروت.. ٦٨
تحفة المحتاج، لشـهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، دار . ٦٩

صادر، بيروت.
حاشية البجيرمي على شرح المنهج، لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي (ت ١٢٢١هـ)، . ٧٠

المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا.
حاشـية الشـبراملسي على نهاية المحتاج، لأبي الضياء نور الدين علي بن علي الشـبراملسي . ٧١

(ت ١٠٨٧هـ)، دار الفكر، بيروت.
الحـاوي الكبـير في فقـه مذهـب الإمـام الشـافعي، للإمام أبي الحسـن علي بـن محمد بن . ٧٢

حبيـب المـاوردي البصري (ت ٤٥٠هــ)، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعة الأولى، 
١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

ا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، . ٧٣ روضـة الطالبـين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريَّ
إشراف: زهـير الشـاويش، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، ١٤٠٥هـ-

١٩٨٥م.
ا يحيى بن شرف النـووي(ت ٦٧٦هـ)، ويليه: . ٧٤ ب، للإمام أبي زكريَّ المجمـوع شرح المهـذَّ

(فتح العزيز شرح الوجيز)، وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسـم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي (ت ٦٢٣هـ)، دار الفكر، بيروت.

مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معاني ألفـاظ المنهاج، للشـيخ محمـد الخطيـب الشربيني (ت . ٧٥
٩٧٧هـ)، مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر، بيروت.
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د) الفقه الحنبلي:
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد . ٧٦

المرداوي (ت ٨٨٥هـ)، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير (انظر: المقنع).
الشرح الكبير، لشـمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . ٧٧

(ت ٦٨٢هـ)، مطبوع مع المقنع والإنصاف (انظر: المقنع).
شرح منتهـى الإرادات، للشـيخ العلامـة منصـور بـن يونـس بـن إدريـس البهوتي (ت . ٧٨

١٠٥١هـ)، عالم الكتب، بيروت.
الفروع، للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد االله محمد بن مفلح (ت ٧٦٣هـ)، راجعه: . ٧٩

عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت . ٨٠

١٠٥١هـ)، تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ.
ع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن . ٨١ المُبْدِ

مفلح (ت ٨٨٤هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السـيوطي الرحيباني (ت ١٢٤٣هـ)، . ٨٢

المكتب الإسلامي، بيروت١٩٦١م.
المغنـي، للإمـام موفق الديـن عبد االله بن أحمـد بن محمد بـن قدامة المقـدسي الحنبلي (ت . ٨٣

٦٢٠هــ)، تحقيق: د.عبد االله بن عبد المحسـن التركي ود.عبد الفتـاح الحلو، دار هجر، 
القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

المقنـع، للإمـام موفـق الدين عبـد االله بن أحمـد بن محمد بـن قدامة المقـدسي الحنبلي (ت . ٨٤
٦٢٠هـ)، ومعه (الشرح الكبير) لشـمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
ابـن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢هــ)، ومعهما: (الإنصاف في معرفـة الراجح من الخلاف) 
لعـلاء الديـن أبي الحسـن عـلي بـن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي (ت ٨٨٥هــ)، تحقيق: 
د.عبـد االله بن عبد المحسـن التركـي ود.عبد الفتاح الحلـو، دار هجر، القاهـرة، الطبعة 

الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
هـ) الفقه الظاهري:

المحـلى، للإمـام أبي محمـد عـلي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم (ت ٤٥٦هــ)، دار الفكر، . ٨٥
بيروت.

: كتب الغريب واللغة والمعاجم خامساً
تـاج العـروس مـن جواهـر القاموس، لمحـب الدين أبي فيض السـيد مرتضى الحسـيني . ٨٦

الواسطي الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
شرح حـدود ابـن عرفة الموسـوم (الهداية الكافية الشـافية لبيان حقائق الإمـام ابن عرفة . ٨٧
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اع (ت ٨٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الأجفان  الوافية)، لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصَّ
والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.

الفائـق في غريـب الحديث، للعلامة جار االله أبي القاسـم محمود بـن عمر الزمخشري (ت . ٨٨
٥٣٨هــ)، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضـل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، 

الطبعة الثانية.
القامـوس المحيـط، للعلامة مجـد الدين محمد بـن يعقوب الفيروزآبـادي (ت ٨١٧هـ)، . ٨٩

تحقيـق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسـالة، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعة 
الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

لسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري . ٩٠
(ت ٧١١هـ)، دار صادر، دار بيروت، بيروت، ١٣٨٨هـ-١٩٦٨م.

مقاييس اللغة، لأبي الحسـين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام . ٩١
هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ-١٩٩١م.

النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، للإمام ابـن الأثير أبي السـعادات المبـارك بن محمد . ٩٢
الجـزري (ت ٦٠٦هــ)، تحقيـق: طاهـر أحمد الـزاوي ومحمود محمـد الطناحـي، المكتبة 

العلمية، بيروت.
: الكتب والأبحاث العامة: سادساً

أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في بيروت في المدة ١٨-. ٩٣
٢٠ ذي القعدة ١٤١٥هـ الموافق ١٨-١٩٩٥/٤/٢٠م، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

ن في المدة ١٠-١٣ . ٩٤ أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في عماّ
محرم ١٤٢٠هـ الموافق ٢٦-٢٩ إبريل ١٩٩٩م، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحـاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الـزكاة المعاصرة، المنعقدة في القاهرة في المدة . ٩٥
٩-١٢ صفر ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢-٢٥ إبريل ٢٠٠٢م، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

بحـوث في الـزكاة، للدكتور رفيق يونس المـصري، دار المكتبي، دمشـق، الطبعة الأولى، . ٩٦
١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.

زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . ٩٧
(ت ٧٥١هـ)، تحقيق: شـعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، 

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
السـيل الجـرار المتدفـق عـلى حدائق الأزهـار، لمحمـد بن علي بـن محمد الشـوكاني (ت . ٩٨

١٢٥٠هــ)، تحقيـق: محمود إبراهيم زايـد، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعة الأولى، 
١٤٠٥هـ.

فقـه الـزكاة، للدكتور يوسـف القرضاوي، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، الطبعـة الرابعة . ٩٩
والعشرون، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
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فقه الزكاة المعاصر، للأسـتاذ محمود أبو السـعود، دار القلـم، الكويت، الطبعة الثانية، . ١٠٠
١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

مجلة لواء الإسلام، مجلة دورية تصدر في القاهرة.. ١٠١
مجمـوع فتـاو شـيخ الإسـلام أحمد بـن تيمية، لشـيخ الإسـلام أحمـد بـن الحليم بن . ١٠٢

عبد السلام بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة  محمـد، مجمَّ
الشـؤون الإسـلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد بالمملكة العربية السـعودية، عام 

١٤١٦هـ-١٩٩٥م.
الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة، صـادرة عـن وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، . ١٠٣

الكويت.
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محتويات البحث:

١٧١ ............................................................................. المقدمة
١٧٣ ............................................ التمهيد: تعريف الزكاة وشروط وجوبها
١٧٣ ................................................... المطلب الأول: تعريف الزكاة
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٢٠٤ .................................. القول الثاني: إن الأصل في المال وجوب الزكاة
٢٠٩ ....................................................................... الترجيح
المبحث الثالث: النماء في الأموال الزكوية............................................ ٢١٣
٢١٣ ................................................................... تعريف النماء
٢١٤ ........................................... تصنيف الأموال حسب وصف النماء
٢١٦ ........................................................ موقف الفقهاء من النماء
أثر النماء في إيجاب الزكاة........................................................ ٢٢٠
تطبيقات على أثر النماء في وجوب الزكاة......................................... ٢٢٣
الخاتمة.............................................................................. ٢٢٨
فهرس المصادر والمراجع............................................................ ٢٣٠





قال أبو حفص البزار:
ما رأيت أحداً كان أشد تعظيماً لشيخ 
الإسلام ابن تيمية  من أخيه، وهو القائم 
وكان  إليه،  يحتاج  وما  الدنيوية  بمصالحه 
الطير،  رأسه  على  كأن  بحضرته  يجلس 
وكان يهابه كما يهاب سلطاناً، وكنا نعجب 
منه في ذلك، ونقول: من العرف والعادة 
أن أهل الرجل لا يحتشمونه كالأجانب؛ 
عن  فضلاً  معه  انبساطهم  يكون  بل 
الأجنبي، ونحن نراك مع الشيخ كتلميذ 
إني  فيقول:  واحترامه،  احتشامه  في  مبالغ 
أوجبت  غيري،  يراها  لا  أشياء  منه   أر

علي أن أكون معه كما ترون.
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية 

ص١٩







